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    مقدمة
حقوق قواعد القانون الدولي الإنساني و وخرق فادح ل ،كثیرة الإنسانیة مآسيلقد شهدت      

الأمر الذي أدى إلى النص على حظر استعمال  ،سیة جراء الحرب العالمیة الثانیةالإنسان الأسا
  .القوة أو التهدید بها في العلاقات الدولیة في میثاق الأمم المتحدة

ق الأهداف التي أنشأت من مة الأمم المتحدة لتحقیرغم الجهود التي بذلت من طرف منظ     
یثاق والى یومنا إلا أن الواقع الدولي منذ تبني الم ،السلم الدولیینأسها حفظ الأمن و على ر اجلها و 

  .بالخصوص الداخلیة منهاعیش تحت وطأة الصراعات الدامیة والحروب الدولیة و ی هذا مازال
بأنه خلاف حول نقطة قانونیة او  دل الدولیة الدائمة النزاع عرفت محكمة العمن اجل هذا      

تنشأ و . واقعیة أو المنافع بین دولتینواقعیة أو تناقض أو تعارض للطروحات القانونیة أو ال
مع أن نتائج الأولى أشد , النزاعات الدولیة تقریبا للأسباب ذاتها التي تنشأ عنها نزاعات الأفراد

احتكاكا بین و سوء التفاهم الذي یسبب توترا و جانب الخلافات البسیطة خطرا و أعمق أثرا فإلى 
أو على الأقل یعكر الهدوء و یخل بالتوازن في ,الدول و یعرض السلم و الأمن الدولیین للخطر

  .العلاقات الدولیة
أن العصر الذي نعیشه عصر غیر ، كهذه أدت في الماضي إلى الحرب والخراب قضایا     

في حال عدم ن الاندفاع بالنزاع إلى منتهاه و لحة الفتاكة حمل الدول على الإحجام عالأسالذرة و 
الدبلوماسیة أو الاقتصادیة فیما  علاقاتهاقد تكتفي الدول المتنازعة بقطع التمكن من حل النزاع 

لا تكامل وتعاون في شتى المیادین و  فعالم الیوم عالم .بینها من دون أن تلجأ إحداهما للحرب
لذا فسوء  ،ستقرار أن تدعي الاكتفاء الذاتيتستطیع الدولة مهما بلغت من الغنى والقوة والا

بل على مصالح مجموعة من  العلاقات بین دولتین له مضاعفات لا على مصالحهما فحسب
قد یؤدي الأمر حین یكون النزاع بین دولتین كبیرتین إلى مضاعفات تؤثر في الإنسانیة الدول و 

  .كلها
حةقانون النز "ویسمى أیضاً  ،القانون الدولي الإنساني      هو  ،"قانون الحرب"أو " اعات المسلّ

 ،في الأعمال العدائیة جملة القـواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذین لا یشاركون
ة وتتمثل غایته الأساسی. وتقید استخدام أسالیب ووسائل القتال ،لمشاركة فیهااأو الذین كفوا عن 

ولا یقتصر الالتزام بقواعد . في الحد من المعاناة البشریة ودرئها في زمن النزاعات المسلحة



  مقدمة
 

 
2 

نما یمتد لیشمل أیضاً جماعات المعارضة  ،ى الحكومات وقواتها المسلحة فحسبالقانون عل وإ
  .1المسلحة وغیرها من أطراف النزاعات

 19773والبروتوكولان الإضافیان إلیهاعام 19492تعد اتفاقیات جنیف الأربع لعام      
وهناك عدد آخر من نصوص القانون الإنساني منها . الصكوك الأساسیة للقانون الإنساني

بشأن أسلحة  1980بروتوكول جنیف لحظر استخـدام الغازات واتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
  .تقلیدیة معینة واتفاقیة أوتاوا حول الألغام الأرضیة

تنص أحكامها و . النزاعات المسلحة الدولیةعلى  1949بق اتفاقیات جنیف الأربع لعام تنط     
على أن المدنیین والأشخاص الذین أصبحوا عاجزین عن المشاركة في القتال كالجرحى 

كذلك تحدِّد هذه . والمحتجزین یجب تفادي مهاجمتهم ویتعین أن یعاملوا معاملة إنسانیة
ضافة إلى ذلك. دیه اللجـنة الدولیة لتخفیف المعاناة البشریةالاتفاقیات الدور الذي تؤ  تجیز , وإ

حالة  المادة الثالثة المشتركة بین جمیع الاتفاقیات الأربع للجنة الدولیة أن تعرض خدماتها في
  .وتكفل هذه المادة حداً أدنى من الحمایة لضحایا مثل هذه الحالات, قیام نزاع مسلح غیر دولي

وهما یرمیان إلى الحد من استخدام . الاتفاقیات 1977روتوكولان الإضافیان لعام ویكمل الب     
  .وذلك بتعزیز القواعد التي تنظم سیر العملیات العدائیة, العنف وحمایة السكان المدنیین

التي تندلع بین دولتین مستقلتین ,وهذا ما یعني أن النزاع المسلح الدولي هو الحرب مبدئیا     
 ،ون الدولي الإنساني قانون الحربق على القانم كان یطل1949فقبل سنة .میینن نظاوجیشی

التي حددت أحكامها اتفاقیة لاهاي فقط على حالات الحروب المعلنة و  وهو قانون یسري

                                                             
   www.ICRC.ORG.03/06/27) أرشیف ( اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  1
  .1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  2

/ أوت/12حة في المیدان المؤرخة في اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسل -
1949.  

/ أوت/12اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في  -
1949.  

  .1949/أوت/12الثالثة  بشأن معاملة اسري الحرب المؤرخة في اتفاقیة جنیف  -
  1949/أوت/12اتفاقیة جنیف الرابعة  بشأن احترام قوانین و أعراف الحرب البریة المؤرخة في -

  .1977الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة لعام ) البروتوكول(اللحق  3
  .1977، لعام مایة ضحایا النزاعات غیر الدولیةالثاني الإضافي اتفاقیات جنیف، المتعلق بح) البروتوكول(اللحق  -
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م في اتفاقیة لاهاي الثالثة الخاصة ببدء 1907م التي أعید النص علیها سنة 1899لسنة
تعرف جمیع الدول المتعاقدة بعدم " :منها على انه )1(دة حیث نصت الما, العملیات العسكریة

أما في شكل إعلان حرب مع بیان , صریحملیات العدائیة دون إنذار مسبق و جواز بدء الع
و هذا یعني انه یشترط لسریان القانون , "أو إنذار أخیر مع إعلان مشروط للحرب, الأسباب

على أن ، العسكریة إعلان یسبب شن الحرب اتشرط أن یسبق العملی, علق بالحربتالدولي الم
في الاتفاقیة دون الدول الأخرى إعلان بدء الحرب یسري فقط في مواجهة الدول الأطراف 

عدم سریان قانون النزاعات المسلحة و خروج العدید من النزاعات من دائرة ، ویترتب عن هذا
و المثال على ذلك النزاع ,وذلك على الرغم من توافر كل خصائص الحروب فیها,الحرب علیها

م فعلى الرغم من أن القتال بینهما كان واسع النطاق إلا 1932-1931الیاباني لعام -الصیني
الیابان ان اتفاقیتي جنیف ن الصین و لم تعتبر كل مو , أنكرا قیام حالة الحرب بینهماأن الجانبان 

  .قابلة للتطبیق 1907م و لاهاي لعام 1925لعام 
وهو ما تم فعلا بعد وضع نص , هذا ما اظهر الحاجة إلى إعادة النظر في قوانین الحرب     

في فقرتها الأولى و التي تنص  1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  )2(المادة 
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم تنطبق هذه الاتفاقیة في حالة الحرب "على انه 

أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة المعلنة أو 
مما یعني سریان قانون الحرب على جمیع حالات " حتى ولو لم یعترف إحداها بحالة الحرب

لو لم یعترف احد الأطراف المتنازعة بقیام حالة ات أخرى حتى و الحرب المعلنة أو أي نزاع
مما یترتب علیه تطبیق قواعد قانون النزاع المسلح أو القانون .ةحرب بین الأطراف المتنازع

  .الدولي الانسانى بالمصطلح الحدیث
النزاع المسلح الذي "وبناءا علیه یكون تعریف النزاع المسلح الدولي بمفهوم هذه المادة هو      

ف إحداهما ر حتى و لو لم یعت، لحة لدولتین أو أكثریحدث حال قیام مواجهة بین القوات المس
م تم توسیع دائرة النزاعات المسلحة الدولیة لتشمل أیضا 1977في سنة  ,"رسمیا بحالة الحرب

م الملحق باتفاقیات 1977حیث تضمن بروتوكول جنیف الأول لعام ,حروب التحریر الوطنیة
م نصا یدرج بموجبه هذا النوع من النزاعات ضمن فئة النزاعات 1949جنیف الأربع لسنة 

  .4 فقرة )1(ة الدولیة و هو نص المادة المسلح
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وقد أظهرت النزعة التنظیمیة للمجتمع الدولي أن هناك إمكانیات وفیرة ومحسوسة في      
إیجاد الحلول للأزمات الدولیة ، بعد أن أصبح استخدام القوة أو التهدید في العلاقات الدولیة من 

 .لي ومیثاق الأمم المتحدة على وجه الإطلاقأهم المبادئ القانونیة المستحدثة في القانون الدو 
فلقد كانت قواعد القانون الدولي التقلیدي تقر مشروعیة الحرب، بینما أصبح استعمال القوة 
محرماً في نطاق میثاق الأمم المتحدة حیث كانت هناك نصوص كثیرة تشیر إلى أنه یجب 

وحید لمشكلتها مع دولة أخرى غیر كانت الدول تلجأ إلى الحرب كحل ,تسویة النزاعات الدولیة 
   .لى القوةإحرم  اللجوء  أن میثاق الأمم المتحدة

و أة لا تختص الأمم المتحدة بنظرها عات التي تدخل ضمن القضاء الداخلي للدولاأن النز      
غیرها من المنظمات الدولیة لأن هذه، مسألة تتعلق بالسیادة وبالتالي تخضع للقضاء الداخلي 

المیثاق ما یسوغ  لیس في هذا :من المیثاق الذي جاء فیه) 7(و ) 2(أكدته المادة وهذا ما 
ن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس أللأمم المتحدة 

 ن هذاأیثاق على ن یعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا المأعضاء فیه ما یقتضي الأ
   .طبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابعلا یخل بت المبدأ
ونستطیع القول أنه یعود للمنظمة الدولیة أن تحدد ضمن القضاء الداخلي في حال      

نها منازعة دولیة في أة الأمم المتحدة عتبرت أحد أجهز اأحد الدول لمنازعة معینة، فإذا  تعرضت
، فهنا نجد أن هذه الا علاقة للمنظمة الدولیة بهلیة حین تتمسك الدولة المقابلة بأنها منازعة داخ

المسألة هي مسألة تكییف تعود للجهة المعروض أمامها النزاع، فهناك العدید من المسائل التي 
عطتها صفة الدولیة أكن المنظمات الدولیة كانت تنظر إلیها كمسائل داخلیة خاصة بها ول

هو الحال في مسألة الانقلابات والاستعمار  ورأت أنها تهدد أمن الدول وسلامتها كما. عموما
حیث أن الدول كانت تنظر إلیها كمنازعات داخلیة متعلقة بسیادتها لكنها في حقیقة الأمر 

  .أعطیت الصفة الدولیة
ن المادة الأولى من المیثاق تتحدث عن السلم والأمن الدولیین فقط بمعنى أوما یؤید ذلك      

علاقات الدول بعضها ببعض وعلیه فإن المنازعات والحروب الداخلیة انها تعني بتحقیقهما في 
ن نص أحكام المیثاق على اعتبار أبالتالي . المتحدة ولا تتناولها لا یشملها اختصاص الأمم

  .یحرم على الأمم المتحدة التعرض للأمور الداخلیة) 2/7(المادة 
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غایة الأهمیة وذلك لأن الأمر یتعلق  مر فيأو داخلیة أن أهمیة تحدید المنازعة دولیة أ     
بمسألة اختصاص وان المادة الثانیة الفقرة السابعة قد سلبت من الأمن جهة أخرى تملك 

لى إفي بعض الأحیان  المنظمات الدولیة صلاحیات واسعة لتسویة النزاعات الدولیة قد تصل
الأمر لا نجده متوفرا في استعمال القوة حسب ما ورد في الفصل السابع من المیثاق ولكن هذا 

فاعلیة , كثرأعات مما یجعل قیام المنظمة بذلك النزا تسویةحالة قیام دولة أو دول في التوسط ل
نتاجیة لتسویة النزاعات تهدف عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى مساعدة الدول التي  ,وإ

عدات في الجوانب السیاسیة مزقها الصراع من أجل صون السلم والأمن، فضلاً عن تقدیم المسا
صلاح مؤسسات القضاء ودعم سیادة القانون وعودة اللاجئین، وتقوم العملیات المذكورة  وإ

  :مما سبق ذكره نطرح التساؤل التالي .بمهامها بغض النظر عن كون النزاع دولیاً أو داخلیاً 
في تسویة وتنفیذ القانون الدولي زمن النزاعات  المساهمة الآلیات الدولیة إمكانیةما مدى 
  ؟ المسلحة

الإجابة  ه المذكرةإن التساؤل السابق یشكل الخطوط العریضة التي نسعى من خلال هذ     
قد اعتمدنا و  ،لتغیرات المعاصرة للقانون الدوليعلى ضوء ا موضوعناجعله لبنة لمعالجة و  ،عنه

كما  ،الحدیثةدولي الإنساني القدیمة و إبراز آلیات القانون الفي ذلك المنهج التاریخي وذلك في 
لیات في قدرتها للقیام استعملنا المنهج الوصفي النقدي من خلال إبراز مدى نجاعة هذه الآ

الآلیات الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة , ذلك من خلال تقسیم بحثنا إلى فصلینبدورها و 
 والآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة, ) الفصل الأول(اني عن تنفیذ القانون الدولي الإنس

  ).الفصل الثاني( لتسویة النزاعات الناجمة عن تطبیق القانون الدولي الإنساني



الآلیات الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ القانون الدولي : الفصل الأول
  الإنساني
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الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ  الآلیات:الأولالفصل 
  الإنساني القانون الدولي

اقیات جنیف لعام ولاسیما اتف ,على معاهدات عدة الإنسانيترتكز أحكام القانون الدولي    
من همجیة  وتهدف أحكام هذا القانون للحد 1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام  1949

أصلا في الأعمال الذین لا یشاركون  المدنیین الحروب، حیث توفر الحمایة للأشخاص
  . بسبب الأسر أو الجرح أو المرض أو الغرقالذین توقفوا عن المشاركة فیها  وأ، العدائیة

الدولي الإنساني، فقد أساس وجوهر القانون  19491لعام تعد اتفاقیات جنیف الأربع      
قبولا عالمیا شاملا،  1950أكتوبر  21منذ دخولها حیز النفاذ في  الأربع الاتفاقیاته حققت هذ

جل  مما یكسبوهي أولى المعاهدات الدولیة التي حظیت في التاریخ الحدیث بقبول عالمي، 
  2الطابع العرفيأحكامها 

والذي أقره  1977.3عام  اعتمادهمافقد جرى تحدیثها في بروتوكولیها الإضافیین الذین تم      
بطلب من الحكومة  1977و 1974المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جنیف ما بین سنة 

  .1949لمراجعة اتفاقیات جنیف الأربعة لعام . السویسریة
تضمن في . یتعلق البروتوكول الإضافي الأول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة     

 مناضلومهمة للغایة طالما انتظرتها شعوب العالم الثلاث وخاصة الباب الأول منه قاعدة 
حركات التحریر، حیث تم رفع مستوى هذه الحروب إلى مرتبة النزاع المسلح الدولي، كما 
اعترف لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتلین ومن ثم بصفة أسرى الحرب عند وقوعهم في 

  .قبضة العدو

                                                             
  .1960جوان  20بتاریخ  1949على اتفاقیات جنیف الأربعة ) الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة(صادقت الجزائر   1
فیفري  8علیها بتاریخ ) MANTENEGRO(ذلك بعد تصدیق مونتنغرو دولة، و  194ووصل عدد الدول المصادقة علیها   2

  .ولسد بعض الثغرات الواردة فیها. 2008
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات العمل الوقائي للحد من آثار النزاعات المسلحةشارف الشریف،   3

   .44 ,43ص,، ص2013/ 2012الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 
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الثاني فیتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة وهو  أما البروتوكول الإضافي     
هذا النوع مثل وتضع قیودا على استخدام القوة في النزاعات الداخلیة أول معاهدة تنطبق على 

  .من النزاعات
دولة على البروتوكول الإضافي الأول  168نظرا لأهمیة هذین البروتوكول، فقد صادقت      

غة هذان البروتوكولان خصیصا اصیجاءت لبروتوكول الإضافي الثاني، و دولة على ا 164و
للتعاطي مع الطبیعة المتغیرة للنزاعات المسلحة وتقدم تكنولوجیا الأسلحة والمتمیزة بین المدتین 

  .، لذلك فإنه لا یحق لأي طرف استهداف المدنیینوالمقاتلین
على البروتوكولین الإضافیین من  1التصدیقترى اللجنة الدولیة أنه ینبغي أن تكون مسألة      

الأولویات لأن التصدیق العالمي على اتفاقیات جنیف وبروتوكولاتها الإضافیة وضع إطارا قویا 
  2.لحمایة الأهالي وممتلكاتهم في كل مكان

 1949جنیف لسنة ل الأربع تفاقیاتلااو  الوسائل هذا الفصل إلىخلال نتناول علیه سوف و      
  ) الأولالمبحث (

، 1977الأربع لسنة  جنیفتناولنا فیه البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیة  )المبحث الثاني (أما
والذي فصلنا في مطلبین، المطلب الأول البروتوكول الإضافي الأول الذي أضاف هیئة الرقابیة 
وهي اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق أما المطلب الثاني فخصصناه إلى البروتوكول الإضافي 

  .الثاني وآلیة تسویة الداخلیة
  
  
  
  
  
  

                                                             
، من بینها 1977ولم تصادق على البروتوكولین الإضافیین لعام  1949هناك دول صادقت على اتفاقیات جنیف الأربع   1

سرائیل، وفي هذا الإطار تسعى المنظمات الإنسانیة بما فیها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر جاهدة  الولایات المتحدة الأمریكیة وإ
  .هاتین الدولتین بالمصادقة على البروتوكولین لمطالبة

  .48، 47ص,شارف الشریف، المرجع السابق، ص   2
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  المبحث الأول
اتفاقیات جنیف الأربعة   إطارفي  الإنسانيآلیات تطبیق القانون الدولي  

  1949 لعام
ألزمت اتفاقیات جنیف الأطراف السامیة المتعاقدة بتشكیل جهات رقابیة للتأكد من تطبیق 

) الأولالمطلب (للدولة الحامیة  الأساسيحیث أعطي الدور ,1949لعام الأربعةجنیف  اتفاقیات
الدولة الحامیة و هنا یبرز الدور بدائل عدم تفعیل الدور یمنح الدور   ل أو الإخفاقو في حالة 
  .1)الطلب الثاني( الأحمراللجنة الدولیة للصلیب الذي تلعبه 

  المطلب الأول
  لتسویة النزاعات الدولیة المسلحة كآلیة الدولة الحامیة 

الدول لدى دولة أخرى أهمیة خاصة  إحدىتكتسي مهمة الدولة الحامیة في رعایة مصالح    
لفائدة رعایا الدول المتحاربة وبما  إنسانیةبما تقدمه من خدمات النزاعات المسلحة في أوقات 

  .الإنسانیةتمثله من ضمان لتنفیذ أحكام الاتفاقات 
  الدولة الحامیةبنظام تعریف ال: الأولالفرع 

طرفا في النزاع یعینها أحد أطراف النزاع  الدولة الحامیة دولة محایدة أو دولة أخرى لیست   
  2.ویقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامیة وفقا للاتفاقات 

م، ورغم أن هذا المصطلح لم یكن منصوصا علیه  16یرجع نظام الدولة الحامیة إلى القرن    
مهم في تطبیق تلك الاتفاقات خلال في اتفاقیات لاهاي، فقد قامت هذه الدول الحامیة بدور 

وكانت الدول تتطلع لأن یكون نظام الدولة . الحرب العالمیة الأولى بمقتضى عرف دولي
من  86في المادة  1929علیه في وثیقة دولیة رسمیة، تحقق ذلك في عام منصوصا  3الحامیة

  :الاتفاقیة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب التي نصت على ما یلي
                                                             

  .54شارف الشریف، المرجع السابق، ص  1
  .1977لسنة لاتفاقیة جنیف الاربعة البروتوكول الأول من 2المادة فقرة ج من  2
 ، دراسة مقارنة،القانون الدولي الإنساني والفقه الإسلاميحمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في تریكي فرید،  3

 ,جامعة مولود معمري تیزي وزو ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,دكتوراه في العلوم تخصص القانون أطروحة لنیل شهادة
  .263ص, 2014\05\15تاریخ المناقشة 
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إنما یكمن في إمكانیة قیام التعاون  الاتفاقیةتقر الأطراف السامیة المتعاقدة بأن التطبیق لهذه "
  .بین الدول الحامیة المكلفة بحمایة مصالح الأطراف المتحاربة

وفي هذا السیاق یمكن للدولة الحامیة، بصرف النظر عن موظفیها من الدبلوماسیین، أن تعین 
 هؤلاءأو مواطني دولة محایدة أخرى، ولابد أن یحظى تعیین  مندوبین من بین مواطنیها

الدول  ممثلوویحصل . معه بمهمتهم سیضطلعونالمندوبین لموافقة الطرف المحارب الذي 
الحامیة أو مندوبوها المعترف بهم على ترخیص بالوصول دون استثناء یذكر إلى أي مكان 

وا إلى كل المراكز التي یشغلها السجناء یكون أسرى الحرب محتجزین فیه، كما یتعین أن یصل
تحدث معهم على انفراد وبدون شهود، حسبما تقضي القاعدة العامة سواء تحدثوا ویتمكنون من ال

  ".شخصیا مباشرة أو استعانوا بمترجمین
  :وقد تعرض نص المادة السابقة لعدة انتقادات من أهمها

انیة، جعل الدول القلیلة التي ظلت متمسكة انتشار دائرة النزاع في الحرب العالمیة الثأن  -
وهو ما جعلها  متعاقدةبالحیاد توافق على أن تصبح دولا حامیة لأكثر من بلد، فمثلت أطرافا 

  .تتخذ شكل الحكم في الأمور الإنسانیة ویمكن أن تستخدم المبادلة بالمثل كموضوع للمساومة
ب عدم اعتراف الدولة الحاجزة بدولة بقاء الكثیر من أسرى الحرب بدون دولة حامیة بسب -

  .المنشأ
  1.معاناة المدنیین وانعدام الحمایة لهم من أیة جهة -
  2.عدم شمول نظام الدولة الحامیة للمدنیین الذین كانوا دون أي نظام حمایة-

م، كنتیجة لعدة دراسات لتطویر نظام الدولة  1949أما في ظل اتفاقیات جنیف الأربع لسنة    
م على 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف لسنة  9.8.8.8الحامیة ثم النص علیها في المواد 

الدول الحامیة التي تكلف برعایة  إشرافتطبق هذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت «: النحو التالي
مصالح أطراف النزاع وطلبا لهذه الغایة یجوز للدول الحامیة أن تعین، بخلاف موظفیها 

                                                             
  .27,28ص,ص,1994,النهضة العربیة، القاهرة، دار تنفیذ القانون الدولي الانسانىسعید سالم جویلي،  1
سنة التي انقضت منذ توقیع اتفاقیات جنیف الاربع لم تعین دولة حامیة الا في ثلاث فقط  30أنه خلال : جان باكتیه,یقول 2

  ).1972الحرب بین الهند و باكیستان .1961نزاع جوان  ,1959حرب السویس (من النزاعات العدیدة التي و هي 
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، مندوبین من رعایاها أو رعایا دول أخرى محایدة، ویخضع تعیین القنصلیینن أو الدبلوماسیی
  1.هؤلاء المندوبین لموافقة الدولة التي سیؤدون واجباتهم لدیها

وعلى أطراف النزاع تسهیل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة إلى أقصى حد ممكن، 
مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم ویجب ألا یتجاوز ممثلو الدول الحامیة أو 

بمقتضى هذه الاتفاقیة، وعلیهم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن الدولة التي یقومون فیها 
بواجباتهم ولا یجوز تقیید نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربیة وحدها ویكون ذلك 

  .»بصفة استثنائیة ومؤقتة
م فقد عالج الثغرات التي وجدت في نصوص اتفاقات 1977ول لسنة أما في ظل البروتوكول الأ

منه على الطبیعة  )5(م فیما یتعلق بتعیین الدولة الحامیة، فأكدت المادة 1949جنیف لسنة 
لتعین الدولة الحامیة، وربطت هذه المادة بین احترام وتنفیذ  -بالنسبة للأطراف-الإلزامیة 

  :ن تطبیق نظام الدولة الحامیة فنصت على ما یليالاتفاقات والبروتوكول الأول وبی
وذلك بتطبیق " البروتوكول"و الاتفاقاتیكون من واجب أطراف النزاع تأمین احترام وتنفیذ  -1

  .وقبول هذه الدول الحامیة ل الحامیة خاصة فیما یتعلق بتعییننظام الدو 
بدایة الوضع المشار إلیه في یعین كل طرف من أطراف النزاع دون إبطاء دولة حامیة من  -2

ویسمح أیضا بنشاط الدولة الحامیة التي " البروتوكول"المادة الأولى وذلك بغیة تطبیق الاتفاقات 
  2.عینها الخصم والتي یكون قد قبلها الطرف نفسه بصفته هذه

، 3إذا لم یتم تعیین أو قبول دولة حامیة من بدایة الوضع المشار إلیه في المادة الأولى -3
تعرض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعیها الحمیدة على أطراف النزاع من أجل تعیین 

 إنسانیةدولة حامیة دون إبطاء یوافق علیها أطراف النزاع وذلك دون المساس بحق أیة منظمة 
  .محایدة أخرى في القیام بالمهمة ذاتها

                                                             
  .265، 264 ص,فرید، المرجع السابق ص تریكي 1
  .29.30 ص,ص ,المرجع السابق ,سعید سالم جویلي 2
تقدم الدولة الحامیة مساعدها الحمیدة من أجل : "من اتفاقیة جنیف الثانیة على مایلي 11الفقرة الأولى من المادة نصت  3

تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم 
  ".اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام هذه الاتفاقیة
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ن یقدم إلیها قائمة تضم یمكن للجنة في سبیل ذلك أن تطلب بصفة خاصة إلى كل طرف أ
 إلىیرتضیها كدولة حامیة للطرف الآخر ویجب تقدیم هذه القوائم  1.خمس دول على الأقل

اللجنة خلال الأسبوعین التالیین لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتین وتعمل للحصول 
  .على موافقة أیة دولة ورد اسمها في كل القائمتین

 إبطاءلم یتم تعیین دولة حامیة رغم ما تقدم، أن تقبل دون  إذازاع، یجب على أطراف الن -4
العرض الذي قد تقدمه اللجنة الدولیة أو أیة منظمة أخرى تتوفر فیها كافة ضمانات الحیاد 

المشاورات اللازمة مع هذه الأطراف طبقا للاتفاقات وهذا  إجراءوالفاعلیة بأن تعمل كبدیل بعد 
  ".البروتوكول" الملحق

لا یؤثر تعین وقبول الدول الحامیة على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على إقلیم أیا  -5
  .كان بما في ذلك الإقلیم المحتل، وذلك وفقا للمادة الرابعة

  .البدیل أیضا الملحقتشمل عبارة الدولة الحامیة كلما أشیر إلیها في هذا  -6
دولة الحامیة على أطراف النزاع منذ بدایته من إجباریة تطبیق نظام الویلاحظ على هذا النص 

في حالة عدم تعیین الدولة الحامیة ما أ ,أجل تأمین احترام وتنفیذ الاتفاقات والبروتوكول الأول
یجب على أطراف النزاع قبول البدیل الذي تقدمه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة منظمة 

   2.أخرى محایدة إنسانیة
حامیة هي الدولة التي یوافق على اختیارها أطراف النزاع بهدف تأمین احترام إذن الدولة ال

  3.ورعایة مصالح طرف لدى طرف آخر الإنسانيالقانون الدولي 
لرعایة ) تعرف باسم دولة المنشأ(دولة تكلفها دولة أخرى : "بینما یعرفها الأستاذ إیف ساندو بأنها

 4)".تعرف باسم دولة المقر(ثالثة مصالحها ومصالح مواطنیها حیال دولة 
 
 
  

                                                             
  .267 266ص,ص,المرجع السابق  ,تریكي فرید 1
  .268الى، 265 من المرجع صنفس  2
  .33ص ,2007 ,دار الجامعة الجدیدة ,الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني ,إبراهیم احمد خلیفة 3
  .322ص, 2005,مصر  ,منشاة توزیع المعارف ,القانون الدولي الانسانى ,محمد فهاد الشلالدة 4
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 أطرافالدولة الحامیة هي الطرف المتعاقد المحاید الذي یتفق  أنستاذ بوغانم احمد یقول الأ
، وكذا رعایا مصالح أحدهما لدى الإنسانيبهدف تأمین احترام القانون الدولي  تعیینهالنزاع على 

  1.الطرف الآخر
  مهام الدولة الحامیة: الفرع الثاني

على تنفیذ مهامها في  الإشرافتتمتع الدولة الحامیة ببعض الحقوق التي تسهل لها مهمة    
، وهذه بالتالي تسویة النزاعات المسلحةو  الإنسانيالرقابة على تنفیذ أحكام القانون الدولي 

كافة الأطراف المتعاقدة، وتحتاج  لدى الحقوق ترتبط أساسا بمبدأ حسن النیة الواجب توافره
تسهیلات كثیرة مثل المباني أو بعض وسائل النقل أو  توفیر إلىالدولة الحامیة لأداء واجباتها 

اتفاقیات جنیف بین المشتركة ) 9.8.8.8(ت المواد نصوقد ,أماكن معینة إلىتأشیرات الدخول 
تسهیل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول التزام أطراف النزاع ب:"الفقرة الثانیة علىضمن  ةالأربع

  .2"الحامیة إلى أقصى حد ممكن
التقید بالمهام المكلفین بها، وكذا  و ممثلي الدولة الحامیة یجب على لمندوبي من ذلك فانهو    

  3.مقتضیات أمن الدولة التي یقومون فیها بواجباتهم
من  الإنسانيتنفیذ أحكام القانون الدولي في تسویة و دور الدولة الحامیة الرقابي  زر بوی     

جمیع الأماكن التي یمكن أن یوجد بها  إلىخلال ممثلیها ومندوبیها الذین یرخص لهم بالذهاب 
أماكن ارتحال ومرور  إلىأسرى حرب مثل أماكن الحجز والسجن والعمل، ویصرح لهم بالذهاب 

فضلا عن ذلك . مثلیهم دون رقیبووصول الأسرى المنقولین وبإمكانهم مقابلة الأسرى أو م
تكون لهم الحریة المطلقة في اختیار الأماكن التي یرغبون في زیارتها، ولا یجوز للدولة الحاجزة 

لأسباب تقتضیها الضرورة العسكریة القصریة ولا یكون ذلك  إلاتحدید عدد ومدة هذه الزیارات 
  .استثنائیا ومؤقتا إجراء إلا

میة التحقیق من عدم خروج الدولة الحاجزة على أحكام القانون یجب على الدولة الحا     
أو للمحتجزین -والتأكد من كون كافة الحقوق والامتیازات المقررة للأسرى  الإنسانيالدولي 

                                                             
، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدید، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنسانيبوغانم أحمد،  1

   .99، ص2013تیزي وزو، الجزائر، 
  .1949من اتفاقیات جنیف الأربع لسنة  2فقرة ) 9.8.8.8(مواد  2
  .425،ص 1996، مصر، دار النهضة العربیة، وسلطة العقاب علیهاالجرائم الدولیة عبد الواحد محمد یوسف الفار،  3
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لا تمتهن، وفي حالة ثبوت أي انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني فعلیها أن  -المدنیین
تقدم الدولة الحامیة . لحاجزة إلى ذلك الانتهاك والعمل لمنعهتلفت نظر المسئولین في الدولة ا

مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان التي تنضم بكیفیة تسمح  إنشاءمساعیها الحمیدة لتسهیل 
بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال دون الخامسة عشر والحوامل وأمهات 

، )م1949من اتفاقیة جنیف الرابعة  14المادة (لمناطق الأطفال دون السابعة والاعتراف بهذه ا
في بلد محاید طوال مدة  وعائلاتهما الموافقة على إیواء الأطفال الذین تیتموا أو افترقوا عن ذوك

  1).م1949من اتفاقیة جنیف الرابعة  24المادة (النزاع 
بین طرفي النزاع بخصوص تطبیق أو  ات الناشئةنزاعلحامیة في تسویة الوتتعاون الدولة ا     

لمصلحة الضحایا، وفي سبل ذلك تتعین علیها أن تعمل  الإنسانیةتفسیر أحكام الاتفاقات 
مالاجتماع ممثلیها مع ممثلي أطراف النزاع،  بناء على مبادرة منها، أو بناء على طلب أحد  وإ

قترحات التي تقدم لها لهذا الغرض، أطراف النزاع، وتلتزم أطراف النزاع في هذه الحالة بتنفیذ الم
المحتجزون بكل  إلیهافي جمیع الأحوال یتعین على الدولة الحامیة أن تخطر الدولة التي تنتمي 

مع مدها  الإنسانيمخالفة تكتشف لها عند مباشرة مهام الرقابة على تنفیذ القانون الدولي 
  2.بالبیانات والمعلومات اللازمة في هذا الشأن

تعمل لتلقي  إذ طراف المتنازعةسبیل التسویة بین الأتقوم الدولة الحامیة بدور مهم في كما      
، )من اتفاقیة جنیف الثالثة 12المادة (الشكاوي ودراسة طلبات الأشخاص المحمیین والمعتقلین 

التي قد تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم والتحقق في كل وقت  والإخلاءومراقبة عملیة النقل 
من اتفاقیة  102و 30المادة (الطبیة والإغاثة  والإمداداتمن تزوید السكان بالمؤن الغذائیة 

من جهة أخرى تقوم الدولة الحامیة بمراقبة المؤسسات القضائیة لدولة الاحتلال ) جنیف الرابعة
المواد (بالتهمة الموجهة ضده لحین صدور الحكم  إخطارهعند محاكمة أي شخص مدني منذ 

ة جمیع ر ، كما لمندوب الدولة الحامیة الحق في زیا)من اتفاقیة جنیف الرابعة 60، 55، 49
الأماكن التي یتواجد بها الأشخاص المحمیون والمعتقلون والاطلاع على كافة السجون في 

                                                             
  .423، ص1996، مصر، دار النهضة العربیة، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیهاعبد الواحد محمد یوسف الفار،  1
الدولي العام والشریعة ین قواعد القانون دراسة مقارنة ب ,حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ,عبد الكریم محمد الداحول 2

  .203ص ,1998 .مصر,جامعة القاهرة ,كلیة الحقوق .رسالة دكتوراه, سلامیةالإ
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وذلك للتأكد من توافر جمیع ) جنیف الرابعة من اتفاقیة 74و 71المادتان (الأراضي المحتلة 
 إعادةالشروط والالتزامات الدولیة الملقاة على عاتق سلطات الاحتلال طبقا لما نصت علیه 

تمارس الدولة الحامیة دور التحقیق في مجالات محددة كما من اتفاقیة جنیف الرابعة،كما  100
لتجربة أن آثارها تضل باقیة لبعض الوقت في في حالة استخدام الأسلحة الكیمیائیة التي أثبتت ا

من  143یمكن لمندوبیها أو بدائلها إجراء تحقیق في هذا الشأن المادة  إذالمناطق المستهدفة، 
أن یوجد تحت تصرفها عدد كاف  یقتضي، أن قیامها بمهامها الإشرافیة ةاتفاقیة جنیف الرابع

 6كثیرا العقبة المذكورة هو ما أوردته المادة  من الأفراد المؤهلین لهذا العمل، غیر أن ما حجم
  ).من البروتوكول الإضافي الأول من ضمان قیام أطرافة

على الرغم من أهمیة اللجوء إلى نظام الدولة الحامیة كآلیة دولیة للرقابة على تنفیذ القانون      
هو ما یقلل أهمیة ، فالواقع یكشف وجود كثیر من الموانع تحول دون تطبیقه و الإنسانيالدولي 

  . 1تجسیده عملیا، وربما اللجوء إلیه في حالات محدودة جدا من النزاعات المسلحة في العالم
  بدائل الدولة الحامیة: الفرع الثالث

أوجدت اتفاقات جنیف حلا آخر لمشكلة تعیین الدولة الحامیة أو بدیلها، حیث نصت المواد    
 المحمیینمن اتفاقیة جنیف الأربع بأنه في حالة عدم استفادة الأشخاص ) 11.10.10.10(

من جهود الدولة الحامیة، لأي سبب كان، للدولة الحاجزة الحق في أن تطلب تعین دولة أخرى 
بواجبات الدولة الحامیة، إلا أن دولة الاحتلال لا تتمتع بحریة اختیار هذا البدیل، كبدیل للقیام 

بل یجب أن تطلب من دولة محایدة أو منظمة محایدة وتعهد إلیها القیام بواجبات الدولة الحامیة 
      2.الغائبة، فالدولة التي تختارها یجب أن یتوافر فیها شرط الحیاد

ذا      للإشراف على  إنسانیةن الفروض السابقة أجازت الاتفاقات تعین هیئة لم تحقق أیا م وإ
للأشخاص المحمیین دون غیرها من مهام  الإنسانیةتنفیذ أحكامها، وذلك فیما یتعلق بالنواحي 

، إن الإنسانیةدون غیرها مما یتماشى وطبیعة المنظمة  إنسانیةبأداء وظائف  3الدولة الحامیة
                                                             

  :وما بعدها ارجع إلى موقع 122 ، صنظام الدولة الحامیةحیدر كاظم عبد العلي،  1
 http://www.isj.net/iasj?fumc=fulltex&àld=37027  
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر للصلیب الأحمر في حمایة ضحایا النزاعات المسلحةدور اللجنة الدولیة باحمد الطاهر،  2

  .91الجزائر ص  2010 - 2009تخصص العلوم القانونیة والإداریة الفرع القانون الدولي لحقوق الإنسان جامعة المدیة، السنة 
  .270تركي فرید، المرجع السابق ص  3
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فهي لا تشبه الدولة الحامیة، أو  الإنسانیةهذا التحدید یفید كثیرا في بیان مزایا هذه المنطقة 
بدیلها من حیث أنها لا تعمل كوكیل أو ممثل رسمي لأحد أطراف النزاع، أو كلاهما بل هي 

ة ، لم یلجأ إلى نظام الدول1وبالاستقلال التام إرادتهابمحض  الإنسانیةمنظمة تعمل للمساعدة 
  الحامیة من الناحیة العملیة إلا في حالات نادرة رغم الوظائف الهامة المنوطة بها، 

، 2ولم یتم استخدام الدولة الحامیة تماما كما ورد في اتفاقیة جنیف بل طبق في بعض جوانبه
لسببین أساسیین من جهة ضرورة الحصول على موافقة أطراف النزاع، ومن  ربما یعود ذلك
  .3ام المفرطة الموكلة للدولة الحامیةجهة أخرى المه

مثال ذلك ما حدث أثناء حرب الخلیج الثانیة، عندما عهدت الكویت لمنظمة الأمم و      
لة المتحدة مهمة ضمان مصالحها إلى غایة تحریر الكویت، وتحملت الأمم المتحدة دور الدو 

  .الحامیة إلى غایة نهایة الحرب
دولة الحامیة على نظام بدائل ال 1977لأول لسنة البروتوكول امن  4فقرة  5وتنص المادة      

  .4السابقة الذكر
وبصورة عامة فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هي الهیئة الوحیدة القادرة على العمل في      

معسكرات الجانبین، وهي في العادة دولة مختلفة في كل بلد محارب، فهي ترى جانبا واحد من 
أن تعمل بموجب نظام الدول الحامیة بصفتها البدیل أو شبه البدیل أو لها كن ویم. الصور فقط

  .5أن تعمل بصفتها الشخصیة خارج حدود هذا النظام

                                                             
  .1949اقیة جنیف الرابعة لعام من اتف 11من المادة  3الفقرة أنظر،  1
حیث مثلت  1949، منذ اعتماد اتفاقیة جنیف لعام 2010تم تطبیق نظام الدولة الحامیة في خمس مناسبات فقط حتى سنة  2

، أما 1956سویسرا مصالح فرنسا وبریطانیا في مصر، والهند مثلت مصالح مصر في هذین البلدین، أثناء أزمة قناة سویس 
، ضمنت سوید مصالح تونس في فرنسا، وسویسرا تمثل مصالح فرنسا في 1961بین فرنسا وتونس جویلیة في قضیة بنزت 

، حمت الجمهوریة العربیة المتحدة مصالح الهند في البرتغال، وبرازیل حمت مصالح 1961تونس، أما أزمة الهند والبرتغال في 
، اتفقا الطرفان على تعیین سویسرا كدولة حامیة لرعایة 1971یة البرتغال في الهند، أما بالنسبة للأزمة الهندیة الباكستان

، مثلت سویسرا مصالح بریطانیا في الأرجنتین، في 1982مصالحها، أما أثناء أزمة جزر المالوین بین بریطانیا والأرجنتین في 
  . حین رعت البرازیل مصالح الأرجنتین في بریطانیا

  .92، 91 ص,باحمد الطاهر، المرجع السابق ص 3
  .36, 34ص,ص ,المرجع السابق ,سعید سالم جویلي 4
  .272إلى  270تریكي فرید، المرجع السابق ص  5
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في هذا المطلب الثاني إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لنفصل دورها في سنتطرق      
   .تسویة النزاعات المسلحة

  المطلب الثاني
  فعالة لتسویة النزاعات الدولیة المسلحة كآلیة الأحمراللجنة الدولیة للصلیب  
قرن ونصف، وتسعى هذه المنظمة  فرابهاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر منذ  تأسیستم      

في خضم الحروب، ویسترشد عملها بالمبدأ القائل بوضع  الإنسانیةإلى الحفاظ على قدر من 
 مجموعوتعرف . حدود لتسییر الأعمال الحربیة وحدود لسلوك الجنودأي : حدود للحرب نفسها

الأحكام التي وضعت استنادا إلى هذا المبدأ والتي أقرتها كل أمم العالم تقریبا بالقانون الدولي 
  .1الذي تشكل اتفاقیات جنیف حجر أساسه الإنساني

ن السویسري مبادرة المواطسیس اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، إلى یرجع الفضل في تأ     
الفرنسي بقیادة  في ایطالیا التي كانت بین الجیش" سولفیرنیو"الذي ضهد معركة " هنري دونان"
، والتي حقق فیها 1859جوان  42في " ماكسیملیان"والجیش النمساوي بقیادة " نابلیون الثالث"

اد، حسب تقاریر الواردة العتتین خسائر فادحة في الأرواح و من الجه أسفر,ار كبیرانابلیون انتص
من میدان المعركة فإن العدد المروع من الضحایا راجع أساسا للنقص الكبیر في الخدمات 

  .2الطبیة وتعتبر آثار هذه المعركة أحد أسباب إنشاء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
الدقیق للقانون  التطبیق"تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بموجب نظامها بالإشراف على    

تبذل اللجنة الدولیة عاون مع كافة الأطراف المتعاقدة، ، وهو ما یقتضي منها الت"الإنسانيالدولي 
، فهي تقوم على سبیل الإنسانيللصلیب الأحمر جهودا هائلة في مجال نشر القانون الدولي 

صدارالمثال، باستقبال متدربین،  وائد مستدیرة مطبوعات شتى وتنظیم برامج تدریبیة وم وإ
على  الإنسانيوحلقات دراسیة، كما تشارك في مختلف اللقاءات التي تعقد حول القانون الدولي 

مع  مشاورة، وتتعاون مع الجمعیات الوطنیة والدوائر العلمیة، وتجري 3غرار النزاع المسلح
                                                             

 www.ICRC.ORG: الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1
المنطقة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، آلیات تطبیق القانون الدولي الانساني على الصعید الدوليبخوش حسام،  2

  .19، 18 ص,، عین ملیلة، الجزائر، ص193الصناعیة، صندوق برید 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الإنسانيسامیة زاوي،  3

  .118، الجزائر، ص 2008، 2007جامعة عنابة ، لسنة  شعبة القانون الدولي العام، 
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الخبراء فاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مخولة بموجب نظامها الأساسي ونظام الحركة الدولیة 
  .المزعومة الانتهاكاتبتلقي أیة شكوى بشأن "للصلیب الأحمر 

من حیث المبدأ تكون المساعي التي تبذلها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لدى السلطات    
مساع تتم في نطاق  الإنسانيللقانون الدولي  انتهاكات اقترافبالتي وجهت إلى أجهزتها اهتماما 

  .2الإنسانيبصفة عامة تعتبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حارس القانون الدولي  ,1السریة
  تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الفرع الأول

هي منظمة دولیة تعمل على إغاثة ضحایا الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبیعة    
بمختلف أنحاء العالم مقرها بمدینة جنیف السویسریة، تمول عبر مساهمات تقدمها الدول 
الأعضاء في اتفاقیات جنیف، والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمات 

، تأسست اللجنة بناء على اقتراح من السویسري هنري دونان الذي راعه وربيالأأخرى كالاتحاد 
ت عام شمالي إیطالیا التي دار  "سولفرینو"منظر عشرات آلاف القتلى من الجنود في معركة 

، بعد أن قاد إمبراطور فرنسا نابلیون الثالث حملة لتخلیص إیطالیا من الاحتلال 1859
  .النمساوي

، واقتراح 1862نشره عام " تذكار سولفرینو"بلاده ألف دونان كتابا سماه ولدى عودته إلى    
فیه تكوین مجموعات من المتطوعین في كل بلد تعنى بالجرحى أثناء الحرب، وحث البلدان 

  .على الموافقة على توفیر الحمایة لمتطوعي الإغاثة والجرحى في میدان القتال
والحركة الدولیة للصلیب قت عنها اتفاقیات جنیف وانبث 1863أنشأت اللجنة الدولیة عام    

 .الأحمر والهلال الأحمر
جمعیات  إنشاءانعقد المؤتمر الدولي الأول للصلیب الأحمر، ثم تجسد اقتراح  1867عام    

بلدا، بینما أصبح مقترح حمایة المتطوعین للإغاثة الأساس لاتفاقیات جنیف  183وطنیة في 
  .دولة 192التي وقعت علیها 

                                                             
  .119زاوي، المرجع السابق، ص سامیة 1
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، مقالة على شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المرجع  2

  .www.ICRC/ORG السابق،
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في حمایة حیاة وكرامة ضحایا  الإنسانیةتتمثل مهمة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر    
  .النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، وتقدیم المساعدة لهم

حتى أوائل التسعینات لم یكن مسموحا لغیر السویسریین بالعمل مع لجنة الصلیب الدولیة    
الیوم فقد أصبح نصف عدد موظفیها تقریبا من غیر السویسریین كمندوبین أجانب بالخارج، أما 

تغطي تدخلات اللجنة مناطق في مختلف بقاع العالم من أجل مساعدة ضحایا النزاعات 
والعنف الداخلي دون تمییز، وبغض النظر عن هویة الضحایا أو أعراقهم ودیاناتهم وانتماءاتهم 

موظف  9500ص في أنحاء العالم بما في ذلك ألف شخ 12السیاسیة والفكریة وتوظف حوالي 
  .مندوبا أجنبیا 1300محلي وأكثر من 

تشتغل اللجنة عبر أجهزة محددة هي الجمعیة ومجلس الجمعیة وهي هیئة فرعیة تتمتع    
  .بسلطات مفوض بها، وذلك إلى جانب الإدارة العامة

ء في اتفاقیات جنیف تتلقى اللجنة تمویلاتها من خلال مساهمات تقدمها الدول الأعضا
  .الأوربيوالجمعیات الوطنیة للصلیب والهلال الأحمر، ومنظمات أخرى كالاتحاد 

یار دولار أمریكي، وهي أكبر میزانیة في تاریخ هذه قرابة مل 2008لغت میزانیتها عام ب   
  .المنظمة التي تؤكد استقلالیتها عن كل الحكومات

. 19631مرات آخرها سنة  3على جائزة نوبل للسلام  حازت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر   
أثناء تنقیح نظامها الأساسي،  1921إلا في  هالمبادئنص رسمي ولم تدخل اللجنة الدولیة أول 

السیاسي والدیني والاقتصادي وعالمیة الحركة  وهذه المبادئ هي عدم التحیز والاستقلال
  .والمساواة بین العناصر التي یتشكل منها

لمبادئ المعروفة الیوم التي تسترشد بها اللجنة الدولیة، اعتمدها المؤتمر الدولي العشرون أما ا
  .2بفیینا 1965للصلیب الأحمر بالإجماع في 

الجوهریان لعمل  المبدأینومبدأ عدم التحیز وهما  الإنسانیةتتمثل المبادئ الجوهریة في مبدأ    
أن هذین المبدأین یشكلان نوعا " جان بكتیه"اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وكما یرى الأستاذ 

                                                             
  www.ICRC/ORG :، الموقع الرسمياللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1
  .15، 14ص,باحمد الطاهر، المرجع السابق، ص 2
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وقبل كل شيء عن الاهتمام الكبیر بالكائن من الصرامة داخل الحركة وهما یعبران كذلك 
  . 1البشري

ولي للصلیب الأحمر أول المبادئ السبع الذي اعتمدها المؤتمر الد الإنسانیةیعد مبدأ    
عار اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من هذا المبدأ ویعبر ش"، 1965في فیینا عام  بالإجماع

" ولیة للصلیب الأحمر على أنللجنة الدمن النظام الأساسي  2فقرة  3ادة حیث تنص الم
في قلب الممیزة للجنة هي صلیب أحمر على خلفیة بیضاء، أما شعارها فهو الرحمة الشارة "...

  2".طریق السلام والإنسانیةالمعارك 
یعتبر مبدأ عدم التحیز جوهر فكر اللجنة الدولیة فقد ألهم بادرة سولفرینو وبرز بوضوح في    

لا "الرسمي للمبادئ، ویعبر عنه في النظام الأساسي للحركة على أنه  الإعدادجمیع مراحل 
تفرق الحركة بین الأشخاص على أساس جنسیاتهم أو عرقهم أو دیاناتهم أو انتماءهم الطبقي أو 

 إعطاءالأشخاص حسب معاناتهم مع  إلىهو تقدیم المساعدة  إلیهالسیاسي وكل ما تسعى 
  .3"حاإلحاالأولویة لأشد حالات الضیق 

لكي تحتفظ الحركة الدولیة بثقة "ف مبدأ الحیاد على أنه النظام الأساسي للحركة تعر  دیباجة   
الجمیع تمتنع عن الاشتراك في الأعمال العدائیة وعن التورط في أي وقت في المجادلات ذات 

    4".الطابع السیاسي أو العرقي أو الدیني أو المذهبي
والواقع أن استقلال اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لحیادها، ولكي تحقق ذلك یجب أن    

كل تدخل سیاسي في مجال عملها، كما لا یسمح بأي تدخل نتیجة لمصالح ترفض بكل قوة 
  5.مالیة خاصة

                                                             
  .28بخوش حسام، المرجع السابق، ص  1
  .8ص,2007,الطبعة الخامسة,منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر,اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  2
القانون الدولي  الجمعیات الوطنیة للهلال الأحمر و الصلیب الأحمر و خدمتهما المحمیة في ,محمد أحمد العسبلي 3

  ,71ص ,1995 ,الطبعة الأولى ,لیبیا ,بنغازي ,جامعة قار یونس ,رسالة ماجستیر ,الإنساني
  .30، 29 ص,حسام بخوش، المرجع السابق، ص 4
 ,رسالة دكتوراه جامعة عین شمس, حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ,رقیة عواشریة 5

  .372ص, 2001,القاهرة
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خصت دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر على أن      
ن أن توجد في أي دولة سوى جمعیة واحدة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر، ویجب أن لا یمك"

تحتوي اللجنة كما 1".تكون مفتوحة للجمیع وأن یمتد عملها الإنساني إلى جمیع أراضي الدولة
النظام  دیباجةذي عرفته الالخدمة الطوعیة  أنظیمیة كالوحدة و العالمیة و مبدعلى مبادئ ت

الحركة الدولیة منظمة تطوعیة للإغاثة لا تدفعها بأي "الأساسي للحركة مبدأ التطوعیة على أن 
  2".حال من الأحوال رغبة في الربح

الهلال "الحركة الدولیة للهلال والصلیب الأحمر عن مبدأ العالمیة بأنه  دیباجةعبرت      
وتقع علیها  متساویةكل الجمعیات بحقوق  والصلیب الأحمر حركة عالمیة النطاق، تتمتع فیها

یحتوي مبدأ العالمیة  أي 3".في مساعدة بعضها البعض متساویةجمیعا مسؤولیات وواجبات 
  .كل الناس والثانیة الانتشار في كل مكان إلىفكرتین، الأولى الوصول 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لها طبیعة هجینة، فبصفتها جمعیة خاصة تشكلت وفقا      
للقانون المدني السویسري، ولم یكن وجودها نتیجة تفویض من حكومة، ومع ذلك فإن وظائفها 
وأنشطتها من توفیر الحمایة والمساعدة حددت بتكلیف من المجموعة الدولیة، وهي مبنیة على 

دولي، لهذه الأسباب یصعب تصنیف اللجنة الدولیة للصلیب ضمن أي مجموعة من القانون ال
المنظمات تنتمي ونظرا لوضعها الخاص جدا بحسب نظامها الأساسي فهي تتشكل من مواطنین 

  4.سویسریین یعینون بطریقة اختیار الزملاء
  5.برتهموخ الإنسانیةوهي تختار أعضائها بناء على قدراتهم الذاتیة ونزعتهم      
بأنه سیسهل اللجنة الدولیة بكل الوسائل المتاحة، تنفیذ "أعلن مجلس الاتحاد السویسري      

رسالتها والاحتفاظ باستقلالها ویدعو المجلس سلطات الاتحاد والأقالیم إلى تقدیم ید العون 
 اتهاظطریق تأمین منشآتها ومحفو والمساندة لهذه اللجنة بروح الاتفاقیات وبخاصة عن 

وممتلكاتها، وحریة عمل أعضائها وموظفیها في ممارسة وظائفهم، عن طریق تذلیل العقبات 
                                                             

  .1986النظام الأساسي للحركة الدولیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر الصادر عام  1
  .راجع دیباجة النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر 2
  .1986النظام الأساسي للحركة الدولیة للهلال الأحمر والصلیب الأحمر الصادر عام  3
 .55ص,1986 ,جنیف ,محمد هنري دونان ,مؤسسة فریدة من نوعها ,اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ,بكتیهجان  4
  .36، 35ص,حسام بخوش، المرجع السابق، ص 5
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وكذلك حریة التصرف في الأموال  الإغاثةالتي قد تواجه انتقال بریدها وتنفیذ أعمالها في مجال 
الجمعیة تقرر دعوة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاشتراك في دورات   1.اللازمة لتنفیذ مهمتها
  2.العامة بصفة مراقب

  :الإنسانيالقانون الدولي تنفیذ تسویة النزاعات و دور اللجنة الدولیة في : الفرع الثاني
منذ نشأتها ارتبطت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، على نحو وثیق بإنشاء القانون الدولي      

وتطویره، ففي حقیقة الأمر أن اللجنة الدولیة كانت هي صاحبة المبادرة في اقتراح  الإنساني
، والخاصة بتحسین أحوال الجرحى والمرضى بالجیوش في 1864اتفاقیة جنیف الأول لعام 

 ، ومنذ ذلك الوقت كرست اللجنة الدولیة جهودها، لتطویر القانون الدولي الإنسانيالمیدان
، ومن المعلوم أن الاتفاقیات الدولیة لا تحدث 3عن الإسهام في نشره فضلاوترویجه، وشرحه 

أي حقوق، أو التزامات بالنسبة للأطراف غیر المنظمة إلیها، والمصدر الأساسي لهذة القاعدة 
هو طبیعة التعاقدیة للمعاهدات، بالإضافة إلى مبدأ مساواة الدول، غیر أن اتفاقیات جنیف 

  4.، فاللجنة الدولیة لیست عضوا من الأعضاء المتعاقدینللانخراط معاهدات مفتوحة للدول فقط
 
، وهي مكلفة بتوفیر الإنسانيغیر أن اللجنة الدولیة تسعى دوما نحو تنفیذ القانون الدولي     

الحمایة، والمساعدة لضحایا النزاعات، والوقع أنه یتعین علیها بموجب النظام الأساسي للحركة 
بموجب اتفاقیة جنیف، . الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر الاضطلاع بالمهام الموكلة

مسلحة، وتلقي أي شكاوى أثناء النزاعات ال الإنسانيوالعمل على التطبیق الدقیق للقانون الدولي 
بشأن الانتهاكات المزعومة لذلك القانون، والسعي في جمیع الأوقات، كمؤسسة محایدة تمارس 

بصفة خاصة في وقت النزاعات المسلحة الدولیة، أو الاضطرابات الداخلیة  الإنسانينشاطها 
ونتائجها  تأمین الحمایة، والمساعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا هذه الأحداث إلى

  5.المباشرة
                                                             

  .98ص ,المرجع السابق ,محمد احمد العسبلي 1
  .58, 56ص,ص, المرجع السابق, جان بكتیة 2
  .83، 82ص,باحمد الطاهر، المرجع السابق، ص 3

4 V. François Bugnion, Le comité international de la Croix -Rouge Et la protection des victimes de la 
guere, 2eme édition, Genève, 2000 op.cit. 

  .من النظام الأساسي للحركة الدولیة الصلیب الأحمر والهلال الأحمر) د(و ) ج(، الفقرتان البند الثاني 5المادة راجع  5
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تعطیها دور  في مجال تسویة النزاعات المسلحة إن المهام التي تقوم بها اللجنة الدولیة     
فهذه الوظیفة ینبغي  ، لكن رغم ذلك فإنها لیست ضامنة هذا القانون،الإنسانيراعي القانون 

وحمل الآخرین على  نون،على الدول السامیة المتعاقدة القیام بها كالالتزام باحترام هذا القا
  1.احترامه
وهذه قاعدة أساسیة نصت علیها المادة الأولى المشتركة لاتفاقیات جنیف والبروتوكول      

الأول، وهي صیغة عامة تشمل جمیع الأطراف المتعاقدة ولیس أطراف النزاع فقط، فمن حق 
ثبت  إذا بالكف عن الانتهاكات الإنسانيكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي القانون الدولي 

وقوعها بمناسبة النزاع المسلح وحتى زمن السلم، ذلك أن نطاق الاحترام وفرضه لیس محدودا 
معینة، بل أنه یتسع إلى كل ما من شأنه أن یضمن تطبیق أحكام القانون  إجراءاتبوسائل أو 

  2.الإنسانيالدولي 
تسعى اللجنة الدولیة لدى السلطات لتذكیر الأطراف المتحاربة بحقوقها وواجباتها في حالة      

، ولا یجوز بأي حال تأخر نزاعاندلاع نزاع مسلح، بید أنه یمكن القیام بمساع قبل نشوب ال
القیام بتلك المساعي متى تأكدت المعلومات حول اندلاع وشیك لنزاع مسلح، وقد صار التذكیر 

تقلیدیا في النزاع ذي  إجراءمن جانب اللجنة الدولیة  الإنسانيالقواعد الأساسیة للقانون الدولي ب
طراف النزاع على أاللجنة تذكیر عكس النزاع الداخلي الذي بصعب على على .الطابع الدولي

  .نسانيلتي ینص علیها القانون الدولي الإنحو رادع و رسمي بالواجبات ا
، الإنسانيوتشمل المذكرات التي تواجهها اللجنة الدولیة لأطراف النزاع تذكیرا بالمبادئ        

وهي تحتوي على القواعد المتعلقة بسیر العملیات العدائیة، وتلك الخاصة بحمایة ضحایا 
الحرب، بید أن التذكیر بالقانون بهدف حظر الانتهاكات لا یمكن أن یغني عن تعلیم القوات 

في برامج تكوین العسكریین حتى  الإنسانيسلحة عن طریق إدراج قواعد القانون الدولي الم
تضمن تطبیقه، فالجندي لا یجب أن یتعلم كیفیة استعمال سلاحه فقط بل یتعلم أیضا قانون 

  3.استعماله
                                                             

  .1949راجع المادة الأولى المشتركة ما بین اتفاقیات جنیف لعام  1
، دلیل للتطبیق على الصعید الوطني، تقدیم أحمد فتحي سرور، القاهرة، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنسانيعامر الزمالي،  2

  .257، ص2006
  .83, 82 ص,باحمد الطاهر، المرجع السابق، ص 3
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  :الأنشطة العملیة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الفرع الثالث
إن الهدف من الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الدولیة، تجنیب ضحایا النزاعات المسلحة      

المخاطر أو الآلام أو أنواع استخدام السلطة، التي قد یكونون عرضه لها، كما تسعى لمد ید 
العون لهم، وهكذا تنوع الأنشطة التي تقدمها اللجنة الدولیة حسب الظروف، فتمتد من نشر 

وصولا إلى تقدیم المساعدات الطبیة والغذائیة والمادیة لضحایا  الإنسانیةعد والمبادئ القوا
 1.النزاع
إن حق المبادرة أي حق الخدمات الذي تتمتع به اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في      

نسانیةبموافقة الدول المعنیة وبصورة محایدة  إعماله إلاالنزاعات ، لا یمكن  رة حسب نص الفق وإ
والتي تقید أنه تبذل أعمال الغوث  1977من بروتوكول جنیف الثاني لعام  18من المادة  2

والحیادي البحث وغیر القائمة على أي تمییز مجحف لصالح السكان  الإنسانيذات الطابع 
  2.قة الطرف السامي المتعاقد المعنيالمدنیین بمواف

وهو ما سیأخذ  إقلیمهاعلى  الإنسانيولكن قد ترفض الدولة المعنیة قیام اللجنة بنشاطها      
السرعة لتفادي سقوط أكبر عدد من الضحایا  الإنسانيوقتا معتبرا، في حین یتطلب النشاط 

وجنوب لبنان في سنة  إسرائیلبصورة مأساویة، وهذا ما حدث بالفعل في النزاع المسلح بین 
حیث منعت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر من التواجد في الأراضي اللبنانیة من ، 2006

  .إسرائیلطرف الحكومة برئاسة فؤاد السنیورة، في حین تواجدت في شمال 
لكي تحافظ  الإنسانیةبطابع السریة أثناء قیامها بمهامها  الالتزامتأخذ اللجنة على نفسها      

لأنها لو أفصحت عن المعنیة الدولة  إقلیمعلى  الإنسانيعلى حظوظها في ممارسة نشاطها 
المجازر التي تراها في المیدان سوف تمنع من قبل الدولة المعنیة من الوصول إلى الضحایا 

  3.لمساعدتهم
  

                                                             
1  V. Respecter et faire respecter,  le droit international humanitaire, Union interparlementaire et le 
CICR, Suisse, 1999, p 9. 

 12الملحق لاتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في  1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  18المادة من  2الفقرة راجع  2
  .1949أوت 

، الطبعة الأولى، دار الأكادیمیة طبع، نشر، توزیع، الحمیز، الدار البیضاء، التدخل الإنسانيدراسات في أحمد سي علي،  3
  .287، ص2011/ 2010الجزائر العاصمة، سنة 
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  الثانيالمبحث 
 الإضافیینالبروتوكولیین  آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني في ظل

  اتفاقیات جنیف الأربعة 1977 لسنة
بطلب من  1977و 1974أقر المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في جنیف ما بین سنة        

  .1949الحكومة السویسریة بروتوكولین إضافیین لمراجعة اتفاقیة جنیف لعام 
في یتعلق البروتوكول الإضافي الأول بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، تضمن      

 مناضلوعوب العالم الثالث وخاصة اعدة مهمة للغایة طالما انتظرتها شالباب الأول منه ق
حركات التحریر، حیث تم رفع مستوى هذه الحروب إلى مرتبة النزاع المسلح الدولي، كما 
اعترف لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتلین ومن ثم بصفة أسرى الحرب عند وقوعهم في 
قبضة العدو، أما البروتوكول الإضافي الثاني فیتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر 

ل معاهدة تنطبق على الحروب الأهلیة وتضع قیودا على استخدام القوة في هذا الدولیة وهو أو 
  .النوع من النزاعات

ونظرا لأهمیة هذین البروتوكولان خصیصا للتعاطي مع الطبیعة المتغیرة للنزاعات المسلحة      
رف وتقدم تكنولوجیا الأسلحة والتمییز بین المدنیین والمقاتلین، لذلك فإنه لا یحق لأي ط

استهدف المدنیین ویتعین على الأطراف المتحاربة التمییز بین الممتلكات المدنیة كالمنازل ودور 
على كافة  الإضافیینالعبادة وبین الأهداف العسكریة، وتسري أحكام هذین البروتوكولین 

  1.النزاعات المسلحة الحالیة باعتبارهما أكثر الصكوك القانونیة قبولا في العالم
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .48، 47ص,شارف الشریف، المرجع السابق، ص 1
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  الأولالمطلب 
  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق

لأول  إذ، الإنسانيهذه اللجنة أحد أكثر الانجازات في تاریخ القانون الدولي  إنشاءیعتبر      
هیئة دولیة دائمة لتقصي الحقائق كضمان للتقید بأحكام ذلك  إنشاءمرة وافقن الدول على 

تعد هذه اللجنة المساهمة الأساسیة والأداة الجدیدة الوحیدة التي جاء بها البروتوكول . القانون
  1.الإنسانيالإضافي الأول لتنفیذ القانون الدولي 

على  149، 132، 53، 52إذا كان إجراء التحقیق الدولي قد ورد النص علیه في المواد      
  :على النحو التالي 1949الترتیب من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

یجري بناء على طلب أي طرف في النزاع وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة تحقیق "
  .بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقیة

  .قرر الإجراءات التي تتبعالتحقیق، یتفق الأطراف على اختیار حكم ی إجراءاتوفي حالة عدم 
إن یتبین انتهاك هذه الاتفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما وما 
  ".یمكن
إلا أن هذا الإجراء لم یحقق نجاحا یذكر بسبب صعوبة الاتفاق على حكم، وعدم رغبة      

الب لا تقبل بالطعن في الدول أطراف النزاع في اللجوء إلى هذه الإجراءات، لأنها في الغ
أو في حسن نیابتها عن طریق التحقیق الذي لا تسیطر علیه سیطرة كاملة  الإنسانیةمعاییرها 

  2.لذا فهي تفضل الدخول في مفاوضات سریة
نتیجة الانتقادات الموجهة للإجراء السابق، توصل أطراف البروتوكول الإضافي الأول إلى      

منه، وهذا ما سنراه بالتفصیل في  90في المادة ) لجنة دولیة لتقصي الحقائق(حل وسط بإنشاء 
  :الفروع التالیة

  
  
  

                                                             
1  Patricia Buirette et Philippe Lagrange, le droit international humanitaire, collection Repères, la 
Découverte, Françe, 2008, p68. 

  .279، 278ص,صتریكي فرید، المرجع السابق،  2



الآلیات الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ القانون الدولي : الفصل الأول
  الإنساني

 

 
26 

  :الطبیعة القانونیة للجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الأولالفرع 
اتفاقیة جنیف لعام  إلى 1977 لعام الأولمن البروتوكول الإضافي 901المادة  نصت   

تقصي الحقائق و ذلك بغیة تأمین اللجنة الدولیة ل إنشاءعلى ) الأولالبروتوكول (1949
و هي هیئة  1991اللجنة رسمیا في عام  أنشأة.الضمانات المكفولة لضحایا النزاعات المسلحة

القانون  لأحكامنها تمثل مخالفة جسیمة أئیسیة التحقیق في كل واقعة یزعم دائمة غایتها الر 
   .الأحكامانتهاك جسیم لتلك  آو الإنسانيالدولي 

النقد و  الإنسانيتطبیق القانون الدولي  إلىمهمة ترمي  آلیةتعتبر اللجنة الصفة  بهذهو      
  2.في زمن النزاع المسلح بأحكامه

 أعضاءیعمل و  ,عضو تنتخبهم الدول التي تعترف باختصاصها 15تتشكل اللجنة من    
یكون كل واحد  أنیتعین و  ,یحملون جنسیتها التياللجنة بصفتهم الشخصیة ولا یمثلون الدول 

 الأعضاءیجرى انتخاب و  ,زمشهودا له بعدم التحیلى درجة عالیة من الخلق الحمید و منهم ع
  .سنوات 5كل 
هذه اللجنة تقدما ملحوظا في هذا المجال بإضفاء الصفة المؤسسیة الدائمة على  إنشاءاعتبر   

في زمن  -في المبدأ- التحقیق، كما أن قبول اختصاص لجنة تقصي الحقائق یتم الإعلان عنه 
السلم، قبل أن تدعو الحاجة إلى إجراء التحقیق بالإضافة إلى ذلك فاستمراریة اللجنة له تأثیر 

    3.الإنسانيادع تجاه أطراف النزاع التي قد یغریها اقتراف انتهاكات لأحكام القانون الدولي ر 
اتخاذ قرار یقوم على الوقائع التي تقدمها  -من الناحیة القانونیة-یعني تقصي الحقائق     

  .الأطراف المتخاصمة
ت الدولة العشرون وكان- باختصاصهااكتمل النصاب لتشكیل اللجنة بعد أن قبلت كندا      

التي قبلت الاختصاص م، وبلغ عدد الدول 20/11/1990بتاریخ  -التي تقبل هذا الاختصاص

                                                             
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول المكمل لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة  90المادة ارجع إلى   1

  2 ,اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق,الخدمات الاستشاریة في مجال القانون الدولي الإنساني 
international commitée of the red cross,]ch[(https://www.icrc.org/ara/assets/files/ other)fact-finding-   

commission_ara.pdfp1.  
دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، عدد  :اللجنة الدولیة لتقصي الحقائقفرانسواز كریل،  3

  .166م، ص1991، 18
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م خمسین دولة، من بینها ثلاث دول عربیة هي 10/09/1977الإجباري للجنة حتى تاریخ 
  .1الإمارات العربیة المتحدة، الجزائر وقطر

الصادرة بتاریخ  30، 47وقد دعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في توصیتها رقم      
الدول الأعضاء في البروتوكول الأول إلى إصدار الإعلان المنصوص علیه  25/11/1992

أي قبول اختصاص للجنة الدولیة لتقصي الحقائق، اعتمدت اللجنة نظامها  90في المادة 
   2.م08/07/1992الداخلي بتاریخ 

تعتبر اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق الأداة الجدیدة التي أمكن إیجادها من أجل تطبیق  إذا     
وفعالیته وذلك إبان المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكید وتطویر  الإنسانيواحترام القانون الدولي 
لاتفاقیة جنیف  الذي أقر البروتوكولین إضافیین 1977-1974 الإنسانيقواعد القانون الدولي 

  .1949الأربع التي أبرمت سنة 
 1977الآلیات التي استحدثها البروتوكول الإضافي الأول لعام  إحدىوتمثل هذه اللجنة      

  3.من نفس البروتوكول 90ونص علیها في المادة السالفة الذكر وهي المادة 
  :اختصاصات اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الفرع الثاني

تختص اللجنة بالتحقیق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسیم كما حددته      
بالتحقیق في ومن هنا فاللجنة تختص . 4م، والبروتوكول الأول1949اتفاقات جنیف لعام 
الأحكام، فهي جهاز دائم محاید وغیر سیاسي لكنها لیست هیئة  بإصدارالوقائع ولا تختص 

  قضائیة
 الإنسانيه من الأنسب أن تختص اللجنة بالتحقیق في جمیع انتهاكات القانون الدولي لعل     

كما وردت في أحكام اتفاقات جنیف الأربع والبروتوكول  سواء كانت جسیمة او غیر جسیمة
العمل لإعادة "للجنة في ا كما تختص 5.الأول، على أساس أن من یملك الأكثر یملك الأقل

                                                             
  .1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة  ،)ج(، نقطة )04(، الفقرة 90المادة  1
  .282تریكي فرید، المرجع السابق، ص 2
  .125، 124ص,حسام بخوش، المرجع السابق، ص 3
والبروتوكول الأول  )147، 130، 51، 50المادة المشتركة (الانتهاكات الجسیمة وردت حصرا في اتفاقیات جنیف  4
  ).85، 11المادتان (
  .128تریكي فرید، المرجع السابق، ص 5
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وهو ما  1من خلال مساعیها الحمیدة،"... البروتوكول الأول" والملحقاحترام أحكام الاتفاقات 
التي تقضي بتقدیم تقریر إلى الأطراف  90من المادة ) أ( 5یشیر إلیه المطلب الوارد في الفقرة 

  .عن نتائج التحقیق مشفوعا بالتوصیات التي تراها مناسبة
ذلك بالتحقیق في الوقائع یات و حكام هذه الاتفاقأهم هو الرقابة على تطبیق ن دورها الأألا إ     

   .2نسانيحكام القانون الدولي الإك جسیم لأي ادعاء خاص بانتهالأ
  :التحقیق المتبعة من طرف اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق إجراءات: الفرع الثالث

، )مجلس الاتحاد السویسري(رفع طلب تحقیق إلى أمانة اللجنة  تتطلب في بدایة الأمر      
المخالفة المزعومة حسب رأي  إثباتهذا الطلب الذي لابد أن یثبت فیه كل الوقائع ووسائل 
الآخر لبیان موقعه وبعد ذلك تقوم  الطرف المتقدم به، وترسل الأمانة هذا الطلب إلى الطرف

    3.زاع بفتح التحقیقاللجنة بفحص الطلب وتخطر أطراف الن
بعدما یسند أمر التحقیق إلى غرفة التحقیق التي تتكون من سبعة أعضاء، خمسة منهم یتم      

من قبل لجنة تقصي الحقائق بعد مشاورات مع أطراف النزاع یقوم بها رئیس اللجنة  اختیارهم
ن كان هذا لا یتقید بحصول موافقة الطرفین على تعیینهم، ویشترط في هؤ  لاء الخمسة ألا وإ

، أما الاثنین الآخرین فیتم تعیینها من قبل أطراف النزاع شرط 4یكونوا من رعایا أطراف النزاع
ألا یكون من رعایاها وأن ینتهیا إلى دولة محایدة في النزاع، كما لا یشترط أن یكونا من 

فإن رئیس اللجنة یكون أطراف النزاع الاثنین اللذین یمثلاهما، -أعضاء اللجنة أما إذا لم یختر 
   5.مضطر لتعیین هذین الاثنین بعد مشاورات مع أطراف النزاع وبصرف النظر عن موافقتهم

أما عمل الغرفة فیبدأ بطلب موجه إلى أطراف النزاع لتقدیم الأدلة على وجود انتهاكات      
البحث عن أدلة  وكل المعلومات التي لها صلة بها، لكن یجوز للجنة الإنسانيللقانون الدولي 

  6.من النظام الأساسي للجنة 27أخرى والقیام بالتحقیق في عین المكان حسب القاعدة 
                                                             

  .م1977من البروتوكول الأول لسنة  90ثانیا من المادة ) ج( 2الفقرة  1
  .129تریكي فرید، المرجع السابق، ص 2
  .135بخوش حسام، المرجع السابق، ص  3
  .1977، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )أ(، نقطة )03(، فقرة 90المادة  4
  .، من نفس البروتوكول)ب(، نقطة )3(، فقرة 90المادة  5
  .من النظام الأساسي الداخلي للجنة الدولیة لتقصي الحقائق 27راجع المادة  6
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إلى دیم تقریر حول الانتهاكات المدعى واستنادا إلى تحقیق الغرفة، تقوم اللجنة بتق     
كما  الأطراف ذات العلاقة ویحق لهذه الأطراف التعلیق على هذه الأدلة وتقدیمها إلى اللجنة،

أما اللجنة فتقوم بكتابة تقریر یرفع إلى  .على الأدلة المقدمة الاعتراضیحق لكل طرف 
 أما إذا لم تتوفر , 1الأطراف المعنیة یتضمن نتائج التحقیق والتوصیات التي تراها مناسبة

الأدلة الكافیة للغرفة مما یتعذر معه التوصل إلى نتائج فإن اللجنة تعلم الأطراف المعنیة 
  .بالأسباب

هذه علان إالغرفة فان البروتوكول یمنع من  علان نتائج عملإبدلا من تحویل اللجنة و      
 .2رفض ذلك أحد أطراف النزاع،إذا یشترط موافقة جمیع الأطراف على نشرها النتائج إذا ما

تحاشي ردة فعل عنیفة من قبل الرأي العام العالمي وبالتالي إلى إخراج ذلك من اجل و 
ذا تبقى كل هذه الأعمال في الطرف المخالف وحمله على عدم التعاون مع اللجنة المذكورة ل

  .ةسریة تام
وتسدد المصاریف الإداریة للجنة من اشتراكات الدول التي اعترفت باختصاصاتها ومن      

 المساهمات الطوعیة، على أن یتحمل طالب أو طالبوا التحقیق نفقات عمل غرفة التحقیق، على
المدعى علیهم نصف هذه النفقات، وبذلك یكون  الأطرفأن یسدد الطرف المدعي علیه أو 

السداد مستحقا على الطرف الذي یقبل اختصاص اللجنة لمجرد الإدعاء علیه سواء ثبتت هذه 
  .3الإدعاءات المضادة أو لم تثبت

من  90م تحظ المادة إن اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق لا یمكنها أن تقوم بعملها ما ل     
بالقبول العالمي على غرار اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 

ختصاصها اعتراف ب، فلم یصادق على الا1977ول لعام والبروتوكول الإضافي الأ 1949
ایة ، ولذلك فإننا لانتظر منها الكثیر لتكریس قواعد حم2008دولة حتى جویلیة  70سوى 

الأعیان المدنیة خاصة في ظل السیاسات الراهنة المتبعة إبان النزاعات المسلحة، حیث تسعى 

                                                             
  .1977، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )أ(نقطة ، )05(الفقرة  90المادة  1
  .1977، من البروتوكول الإضافي الأول لسنة )ج(، نقطة )05(الفقرة  90المادة  2
  .، من نفس المرجع)ج(، نقطة )06-07(الفقرة  90المادة  3
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الضرورة "خفاء كل أوجه الانتهاكات المرتكبة، كما أن جلهم یتحجج لمبدأ أطراف النزاع دائما لإ
  .1"العسكریة

  الثاني المطلب
  )النزاعات المسلحة غیر الدولیة(آلیة التسویة الداخلیة

إن تحدید مفهوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة أضحت مسألة في غایة  الأهمیة نظرا لما      
من غموض وتعلقها بمبدأ عتیق ألا هو مبدأ السیادة، حیث أن المادة الثالثة المشتركة  كتفیهای

من اتفاقیات جنیف شكلت تحدیا في القانون الدولي حینما أخضعت النزاعات المسلحة غیر 
لیة لأول مرة لمقتضیات وذلك بقوة القانون نظرا لما تتمتع به هذه المادة من طبیعة قانونیة الدو 

في  1986یونیو  27محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في  ارتأتهخاصة، وهذا ما 
، ورغم القیمة  2)220-215(العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا في الفقرات الأنشطةقضیة 

القانونیة لهذه المادة إلا أنها لم تبین صراحة المقصود بالحروب الأهلیة بل تجاوزت هذا 
 nomالمصطلح حیث أكدت أن أحكامها تنصرف في مواجهة النزاعات المسلحة غیر الدولیة 

international armed conflict  غیر أنه في الحقیقة أن نیة المؤتمرین في جنیف لم تنصرف
تي یبلغ فیها النزاع أعلى ال sensusarictoإلا لمدلول  الحرب الأهلیة بتغلیب المعنى الضیق 

ا و یصبح الأفراد محلا للتهدید ففي بعض الأحیان تنهار الأنظمة أو تفقد شرعیته. ذروته
الاستهداف من طرف الأنظمة أو الجماعات المسلحة المتنازعة على الحكم، و هو الأمر الذي و 

ر على الأمن داخل الحدود و خارجها، كما كان الشأن بالنسبة للعدید من الحالات  قد یؤث
  .صومال و العراق في عهد صدام حسینكال
  
  

                                                             
شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة ، ، مذكرة مقدمة لنیل حمایة الأعیاد المدنیة زمن النزاعات المسلحةمرزوقي وسیلة،  1

  109، ص2009، 2008تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر سنة 
  .268.267ص,ص,المرجع السابق ,سعید سالم الجویلي 2
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واخر عام أاندلعت في , 1أو في بعض الدول العربیة التي شهدت ما یعرف بثورات الربیع العربي
ن العربي نحاء الوطأالاحتجاجات في مختلف الثورات و  موجة عارمة من 2011مطلع و  2010

قطار العربیة الأطلقت وتیرة الشرارة في كثیر من أالثورة التونسیة التي ت بمحمد البوعزیزي و أبد
شار الفساد سباب هذه الاحتجاجات المفاجئة انتأمن  ,عرفت تلك الفترة بربیع الثورات العربیةو 
وضاع لى التضییق السیاسي وسوء الأإضافة إ, حوال المعیشیةسوء الأالركود الاقتصادي و و 

قد و , بیرة في اغلب البلدان العربیةانتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة ك.عموما في البلاد العربیة
لى وقوع قتلى إحیان كثیرة أاهرین وصلت في ظمن والمتتضمنت نشوب معارك بین قوات الأ

ح شهیرا في كل صبألثورات بظهور هتاف عربي زت هذه اتمی ,منرجال الأن و من المواطنی
  "سقاط النظامإالشعب یرید "هو الدول العربیة و 

وأمام استقرار مفهوم النزعات المسلحة غیر الدولیة في ظل المادة الثالثة المشتركة نجد      
أنها ارتكزت على عنصرین أساسیین استفاء النزاع المسلح لطابع العمومیة من حیث حجمه 

التنظیم بخضوعهم لقیادة منظمة  الجغرافي وثانیها استیفاء المتمردین أنفسهم لأصولومداه 
استیفائهم لمقتضیات الإنسانیة أثناء النزاع المسلح الأمر الذي لا یمكن تصوره في حرب و 

العصابات التي تفتقر إلى أدني مقتضیات التنظیم الدولي هذا بالإضافة إلى استبعادها ضمنا 
  2.والتوترات الداخلیة من نطاق التطبیقللاضطرابات 

ورغم الطابع السلبي للمفهوم الضیق للنزعات المسلحة غیرا الدولیة في المادة الثالثة      
المشتركة لاتفاقیات جنیف إلا أنه كان الدافع الرئیسي لتوجیه الجهود الدولیة نحو تطویر 

ید من الحمایة بمناسبة اعتماد مصطلح النزاعات المسلحة غیر الدولیة من خلال إسباغ مز 
  .البروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقیات جنیف

                                                             
والجماعات و لیس و مؤسسات  یقوم مفهوم الأمن الإنساني أساسا على مجابهة التهدیدات غیر العسكریة وحمایة الأفراد 1

جندة ، حیث اعتبر أحد أولویات الأ 1994و ظهر المفهوم ضمن تقریر منظمة الأمم المتحدة للتنمیة البشریة عام . الدولة
هو كمفهوم عام یمتد لیشمل كل ما یتهدد امن الأفراد في حالات النزاعات و الكوارث أو و . الأمنیة في القرن الواحد والعشرین

تتبنى بعض الدول الغربیة تمیل إلى التركیز أكثر . جالات الأمنیة أو الصحیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسیةفي الم
من الأمن مروة نظیر، : أنظر. على الأمن أثناء النزاعات المسلحة و إمكانیة التدخل العسكري لتحقیق الأمن الإنساني

، 3138، موقع الحوار المتمدن، العدد م المجتمع الدولي من الدولة إلى الفردتحول اهتما: الجماعي إلى الأمن الإنساني
  www.ahewar.org/debat/show :الموقع 3، ص 28/9/2010/
  . 268 267 ص,ص, المرجع السابق .رقیة عواشریة 2
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بالرجوع إلى المادة الأولى من البروتوكول نجد أنه عرف النزاع المسلح الدولي بأنه الذي      
تدور أحداثه على إقلیم أحد الأطراف  المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو 

ة أخرى، كما أقر مبدأ عدم التدخل حتى لا یكون القانون الدولي الإنساني مطیة جماعة نظامی
للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فضلا عن المادة الأولى من البروتوكول فقد حددت ثلاثة 

التي تتمثل في عمومیة حجم التمرد واستیفائه  لمقتضیات التنظیم وأخیرا : عناصر رئیسیة
لرقابة الإقلیمیة وهو الأمر الذي كان من شأنه أن اتفق البروتوكول  اضطلاعه بمقتضیات ا

الإضافي الثاني مع المادة الثانیة المشتركة في عنصریین فقط والتي تمثلت في عمومیة التمرد 
واستیفائه  لمقتضیات التنظیم، غیر أن البروتوكول الإضافي الثاني انفرد بالرقابة الإقلیمیة 

لى جزء من إقلیم الدولة، بحیث أصبحت الحروب الأهلیة التي تفتقر لعنصر الهادئة والمستقرة ع
تلك الشروط المتطلبة لجماعة الثالثة المشتركة وحدها، لتعود  الرقابة تظل خاضعة للمادة

  .المتمردین التي كانت سائدة في القانون الدولي التقلیدي أي في ظل نظام الاعتراف بالمحاربین
الثانیة من المادة الأولى حالات الاضطراب  والتوترات الداخلیة، غیر أن كما استبعدت الفقرة 

التوترات سلح غیر الدولي على الاضطرابات و هذا الإقصاء لا یعني استبعاد صفة النزاع الم
الداخلیة، إنما فحسب عدم استفادتها بقدر من مقتضیات التنظیم المكفول وهذا عائد لإدارة 

  1.الدول
الثالثة المشتركة والتي وضعت خصیصا لنزاعات سنرى في الفرع الموالي تفسیر نص المادة 

   :غیر الدولیة
   

  1949لعام  الأربعتفسیر نص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف : الفرع الأول
 هي المادة الوحیدة التي وضعت 1949المادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف لعام    

و من هنا فقد وصفت بأنها اتفاقیة مصغرة أو اتفاقیة ,خصیصا للنزاعات المسلحة غیر الدولیة
 و تورد هذه المادة قواعد یلتزم أطراف النزاعات المسلحة الداخلیة بتطبیقها كحد 2،داخل اتفاقیات

                                                             
قانون فرع  ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ,المسلحة غیر الدولیةجرائم الحرب في النزاعات  ,براهیمي اسماعیل 1

   .14,15,16الجزائر ص ,2011\2010 سنة ,كلیة الحقوق جامعة الجزائر ,دولي و العلاقات الدولیة 
  .92ص,المرجع السابق ,رقیة عواشریة 2
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، أیامنا هذه تندرج ضمن هذه الفئة لما كانت معظم النزاعات المسلحة التي تنشب فيو  .أدنى
  .فقد اكتسبت هذه المادة أهمیة ما كانت لتخطر في أذهان الذین وضعوها

وتثیر هذه المادة مشكلة تتمثل في أن جماعات المعارضة المسلحة لیست بل و یستحیل      
الجماعات  علیها من الوجهة الإجرائیة الشكلیة أن تصبح أطرافا في الاتفاقیات و قد تتذرع هذه

بهذه الحجة لتنكر أي التزام بتطبیق أحكام هذه المادة على أن هناك حجة قویة تشجع جماعات 
هي أن تطبق أحكام المادة الثالثة من شأنه ة على اتخاذ موقف أكثر ایجابیة و المعارضة المسلح

د یكون و من هنا فق.في عیون العالم الخارجي أیضاي إلى تحسین صورتها داخل البلد و أن یؤد
  .أمرا في صالحها

هو أن الحكومات غالبا ما ترفض الاعتراف بجماعات وهناك جانب آخر في هذه المشكلة و    
تجنب أي  إلىمن هنا فقد تعمد في النزاع أو حتى ككیان منفصل و  المتمردین كطرف رسمي

تصریح یعترف رسمیا بوجوب تطبیق المادة الثالثة خشیة أن یؤخذ ذلك على محمل الاعتراف 
وسعیا إلى تدارك هذا الاعتراض تقرر الفقرة الرابعة من هذه المادة أنه .بالمتمردین كطرف معاد

لواضح و من ا" لیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع"
أن صیاغة هذه العبارة لا یمكن أن تحول دون ما قد یترتب أو ما یتصور أنه قد ترتب من أثر 

  .على المركز السیاسي نتیجة لتطبیق هذه المادة
ولا  .كما أن المادة الثالثة تسري على جمیع النزاعات المسلحة التي لیس لها طابع دولي     

بل  ,معارضة مسلحة ها إحدى الحكومات مجموعةتواجه فی تقتصر هذه على النزاعات التي
تشمل النزاعات التي تنشب بین جماعتین مسلحتین معارضتین دون أن تكون الحكومة طرفا 

  .فیها
بمن "وتقضي المادة بمعاملة جمیع الأشخاص الذین لا یشاركون مباشرة في الأعمال القتالیة    

 أصبحواالذین ألقوا عنهم أسلحتهم أو ) لنظامیةالنظامیة أو غیر ا( فیهم أفراد القوات المسلحة 
عاملة إنسانیة م" حتجاز أو أي سبب آخرلقتال بسبب المرض أو الجرح أو الاعاجزین عن ا

 :الأشخاصهؤولاء  بجمیع یتعلق وفیما .دون تمییز بینهم
   :الأماكنو  الأوقاتالتالیة و تبقى محظورة في جمیع  الأفعالتحضر 
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 التشویه المعاملةالقتل بجمیع أشكاله و  بخاصةو  ،السلامة البدنیةالحیاة و اء على الاعتد) أ(
                                                      .التعذیبو  القاسیة

  .الرهائنأخذ ) ب(
  . الحاطة بالكرامةالمعاملة المهینة و  الأخصعلى و الاعتداء على الكرامة الشخصیة ) ج(
عدام أشخاص دون حكم سابق تصدره محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا إصدار عقوبات و ) د( إ

  1.صحیحا و تكفل جمیع الضمانات اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة
  :لا تردان في هذا النص" الحمایة"و " الاحترام"كلمتي  أننلاحظ هنا  

كما یخلو النص فضلا عن ، هو كل ما تقضي به هذه المادة الإنسانیةفتوفیر المعاملة      
لا یستبعد كذلك و ، لحرب و من الذي یحق له التمتع بهوضع أسیر ا إليذلك من أي إشارات 

القتالیة و لا یشترط في هذا الصدد سوى أن  الأعمالفي  اشتراكهمعقاب الأشخاص على مجرد 
  .لموتو هذا أمر قد یكون بطبیعة الحال فاصلا بین الحیاة و ا(تكون المحاكمة عادلة 

جمع "ضي بما هو أكثر من فیما یتعلق بالمساعدة الإنسانیة فان المادة الثالثة لا تقو      
و تخلو تماما من أي ذكر لأمور مثل التسجیل و المعلومات " المرضى و العنایة بهمالجرحى و 

  .أو وضع أفراد الخدمات الطبیة و المستشفیات و مركبات الإسعاف
تها قبل الأخیرة أطراف النزاع على العمل عن طریق اتفاقیات خاصة وتشجع المادة في فقر      

على تنفیذ كل أو بعض الأحكام الأخرى للاتفاقیات و واقع الأمر أن الأطراف قد تبدي استعدادا 
لعقد مثل هذه الاتفاقیات حین تكون لها مصلحة مشتركة في أمر ما كتنظیم تبادل للأسرى حین 

غالبا ما یتم عقد مثل هذه الاتفاقیات من خلال وساطة و . ئا علیهاوجودهم في أیدیها عب یشكل
 .2اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

خضع مفهوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنیف لعام 
، ثم تطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من )المشتركة 3المادة الثالثة ( 1977

من البروتوكول  4فقرة  1لتصبح نزاعات مسلحة دولیة وفق ما جاء في المادة إطارها الداخلي و 

                                                             
  .93, 92ص,ص, رقیة عواشریة، المرجع السابق  1
ن  2  ,مدخل للقانون الدولي الإنساني,ضوابط تحكم خوض الحرب  ,ترجمة أحمد عبد العلیم ,یث تسغفلدلیزاب ,فریتس كالسهوقٌ

  .81, 80 ص,ص 2004,اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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 1977، و تبلور هذا المفهوم في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977ي الأول لعام الإضاف
  .الخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  تفسیر : الفرع الثاني
،مفاده 1948الدولي للصلیب الأحمر الذي كان قد عقد في ستوكهولم عام المؤتمر قدم      

الحروب الاتفاقیات على الحروب الأهلیة والحروب ضد الاستعمار و ضرورة تطبیق أحكام هذه 
 ). 47(المشتركة بین الاتفاقات الأربعة  3و تم تبني المادة  لكن الاقتراح رفض، الدینیة،
أن نقاشا حادا قد دار بین ) 47(یقات الواردة على نص المادة التعلویظهر من الشروح و      

النزاع غیر الدولي حیث تخوف العدید من الدول أن تطبیق  أطرافالمؤتمرین حول مفهوم 
مما " المجرمینالتمرد أو جماعات  أوأشكال الفوضى "أحكام هذه الاتفاقات على أي شكل من 

معنیة و یمنعها عن ممارسة حقها في قمع الشغب یثیر أجواء من عدم الاستقرار في الدول ال
و تم أیضا رفض فكرة تعریف النزاع المسلح غیر الدولي أو تحدید شروط لابد من . الحاصل
حتى یكون النزاع نزاعا مسلحا غیر دولي، غیر أن مجموعة من المعاییر غیر ملزمة  توافرها

ا أو كلها تصف النزاع على أنه كانت قد حددت في المؤتمر بحیث یمكن في حال توافر بعضه
  :، و هي insurrection نزاع مسلح غیر دولي و لیس مجرد عصیان

،تعمل على بقعة أعمالهاعن  مسئولةیملك الطرف المتمرد قوة عسكریة منظمة و سلطة  أن) 1
جباراتفاقات جنیف الأربعة  أحكاممن إقلیم معین ولدیها القدرة على احترام  عناصرها على  وإ

 .ذلك
  .الجیش النظامي لمحاربة المتمردین لاستدعاءأن تكون الحكومة الشرعیة مضطرة ) 2
أنهم محاربون، أو  هؤلاءأن یدّعي  أوأن تكون الحكومة قد اعترفت لهم بصفة المحاربین ) 3
 ،1الإنسانيتعترف لهم الحكومة بهذه الصفة فیما یتعلق فقط بتطبیق قواعد القانون الدولي  أن
متحدة على أنه نزاع یهدد الأمن الجمعیة العامة للأمم ال أومجلس الأمن  إلىالنزاع  رفع إذاأو 

  .السلم الدولیین أو یشكل حالة عدوانو 

                                                             
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الواقعالنزاعات المسلحة بین النظریة و  قانونالقانون الدولي الإنساني و أمل یازجي ،  1

  .135،ص  2004، كلیة الحقوق ، جامعة دمشق ،2004- العدد الأول  - 20المجلد- لقانونیة االاقتصادیة و 
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أن یكون للمتمردین نظام یمثل خصائص الدولة، و أن یمارس المتمردون السلطة على جزء ) 4
ادرة على التقید قمنظمة و ، وأن تكون قواتهم المسلحة الأرضمن المواطنین في بقعة معینة من 

أن تعترف هذه السلطة بأنها مرتبطة بالأحكام الواردة في هذه بأعراف الحروب وقوانینها و 
  .الاتفاقات

المعاملة الجسدیة الفرد و " إلاالمشتركة لا تشمل  3على أن الحمایة التي توفرها المادة      
  .خرىالأ الإنسانیةدون أي اعتبار لصفاته " بوصفه كائنا بشریا

نرى  1977الأول لعام  الإضافيمن البروتوكول  4نص المادة الأولى فقرة  إلىبالعودة      
لیست نزاعات داخلیة حتى لو تمت  أللآتیةأن المشرع الدولي قد أقر أنّ كل من النزاعات 

بالتالي تنطبق علیها الأحكام  لم یتدخل فیها أي عنصر أجنبي، و جغرافي واحد و  إطارضمن 
  :هيالأول و  الإضافيأحكام البروتوكول و  الأربعةدة في اتفاقات جنیف الوار 

  .النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب من خلالها ضد التسلط الاستعماري) 1
  .النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب من خلالها ضد الاحتلال الأجنبي) 2
  .نظمة العنصریةالنزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب من خلالها ضد الأ) 3

لتي جاءت ا، و )49(في الأول في مادته الأولىالتعلیقات على البروتوكول الإضاجاءت في      
نطاق تطبیق هذا البروتوكول، نرى أن اعتبار هذه النزاعات بمنزلة لتحدد المبادئ العامة و 

عدد من القرارات الدولیة التي رأت ضرورة تطبیق بعض أحكام اتفاقات  إلىنزاعات دولیة یعود 
، معاملة الأسرى على أنهم أسرى حربجنیف الأربعة على هذه الأوضاع و خاصة فیما یتعلق ب

من و  ،)خاصة من حیث النطاق المكاني(حتى لو لم تتحقق في هذه النزاعات الصفة الدولیة 
  :هذه القرارات

الذي طالب بتطبیق و  12،10،1970معیة العامة بتاریخ الصادر عن الج 2021القرار رقم  _
  .1الذین تم اعتقالهمة على المقاتلین من أجل الحریة و اتفاقیة جنیف الثالث أحكام

المتعلق بالمبادئ "، و12،12،1973عیة العامة بتاریخ الصادر عن الجم 3103القرار رقم _ 
والأجنبیة  الاستعماریةالأساسیة المتعلقة بالوضع القانوني للمقاتلین الذین یناضلون ضد السیطرة 

على أسرى  1949م الذي طالب بتطبیق أحكام الاتفاقیة الثالثة لعا، و "وضد النظم العنصریة 
                                                             

  . 136المرجع  السابق، ص  ,امل یازجي 1
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سكان المدنیین، وعلى أن تعد احترام أحكام الاتفاقیة الرابعة المتعلقة بحمایة الهذه النزاعات، و 
  . 1949هذه النزاعات نزاعات دولیة فیما یتعلق بتطبیق أحكام اتفاقات جنیف الأربعة لعام 

شاركت في المؤتمر  التيوجود تیار قوي یمثل عددا كبیرا من الدول  إلى إضافةهذا      
الذي كان ، و 1977وتوكولین الإضافیین لعام الدبلوماسي الذي عقد من أجل تبني أحكام البر 

على أن القانون الدولي الإنساني لابد له من رة وحدة أحكام القانون الدولي، و یصر على ضرو 
عتراف للشعوب بحق تقریر المصیر أن یأخذ في الحسبان ما قرره القانون الدولي من أحكام كالا

عهدي تحدة و نص میثاق الأمم الم إلى، مشیرة بذلك إلیهحق الكفاح المسلح من أجل الوصول و 
لىو  1977ق الإنسان لعام حقو  هذا الخصوص مثل قرار رقم  في بعض قرارات الجمعیة العامة إ

الشعوب المستعمرة في الحصول على ، والمتعلق بإعلان حق البلاد و 1960لعام  1514
أخیرا ق بالعلاقات الودیة بین الدول، و المتعل، و 1970لعام  2625، والقرار الاستقلال

  .الخاص بالمركز القانوني لمقاتلي الحریة 1973لعام  3103القرار
جاء البروتوكول الإضافي الثاني لمرحلة جدیدة لمفهوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة      

 :والذي سنفصله فیما یلي
  

  :1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام : الفرع الثالث
فهوم النزاعات المسلحة كمرحلة جدیدة لتحدید میعتبر البروتوكول الإضافي الثاني بدایة      

 الأهلیةتبني الاتجاه الضیق بالاقتصار على الحرب  أخرىمرة  تأكدغیر انه  ,ةغیر الدولی
بالرغم من وضوح الصلة بین ,المسلحة غیر الدولیة النزاعاتصور الدقیق دون سائر  بالمعنى

توسیع مجال الحمایة بتطویر و  أنیطني الذي المادة الثالثة المشتركة و البروتوكول الإضافي الثا
في سائر النزاعات الداخلیة بخلاف البروتوكول  تطبقالمشتركة تتواجد و  3المادة  أن إلا

الإضافي الثاني الذي صمم لیتناول طائفة معینة من النزاعات الداخلیة متى استوفى المعیار 
  1.يالمحدود في المادة الأولى و البروتوكول الإضافي الثان

فتها النزاعات المسلحة غیر الدولیة و تسري أحكام هذا البروتوكول بمجمله على       التي عرّ
تدور على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته "المادة الأولى منه بأنها النزاعات التي 

                                                             
1 john belovo ,international humanitarian law and situation of the internal armed conflicts in africa 
ajile .vd :ou, june 1992,pp462, 463. 
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 مسئولة ظامیة مسلحة أخرى تمارس تحت قیادةالمسلحة و قوات مسلحة منشقة أو جماعات ن
 منسقةالقیام بعملیات عسكریة متواصلة و على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من 

توتر الداخلي مثل الشغب وأعمال الحالات الاضطرابات و "هذه المادة  وأخرجت الفقرة الثانیة من"
من نطاق " غیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحةالعنف و 

بیق هذا البروتوكول على أن التدخل لا یجوز أن یمس سیادة أیة دولة أو بمسؤولیة أیة تط
القانون في الدولة أو في إعادتهما إلى افة الطرق المشروعة على النظام و حكومة في الحفاظ بك

  .1)من البروتوكول 3مادة (ربوعها و الدفاع عن الوحدة الوطنیة للدولة و سلامة أراضیها
أنّ الكثیر من الغموض یشوبها، لذا كان لابد من  1قراءة المادة الأولى فقرة یظهر من  _

  :و التي تبین ما یلي) 50(العودة إلى التعلیقات الواردة على النص 
لابد أن یكون النزاع القائم على درجة معینة من الحدة بحیث یمكن عدّه نزاعا مسلحا غیر  -

المشتركة لاتفاقیات  3،على ان تطبق أحكام المادة دولي و تطبق أحكام هذا البروتوكول علیه
  .على النزاعات الأخف حدة 1949جنیف لعام 

من جهة أخرى الدولة المعنیة بالنزاع من جهة و أطراف النزاع المسلح غیر الدولي هم  -
  2".الذین یناضلون ضد حكومة غیر مستقرةجزء من السكان و "المتمردون و هم 

تتحقق الشروط الموضوعیة في  إنیتوجب على الأطراف تنفیذ أحكام هذا البروتوكول ما  -
في المواجهة بین الجیش النظامي أو الجیش والمواجهة المسلحة بین المنشقین و  انقسامحال 

یكون للمنشقین أو أن و  حد أدنى من التنظیم لهؤلاءالمتمردین أن یكون الجیش النظامي و 
أن تسیطر هذه القوات المنشقة أو المتمردة على جزء من الإقلیم و  .سئولةم المتمردین قیادة

تطبیق لبروتوكول و التقید بأحكام هذا امعها أن تمارس مهامها العسكریة و بصورة تستطیع 
موافقة الأطراف المتحاربة  انتظاردون التنفیذ فور توافر هذه الشروط و تدخل حیز و  .أحكامه

  .على ذلك
بالتالي من أحكام القانون الدولي أحكام هذا البروتوكول الثاني، و  الفقرة منتستبعد هذه      

حالات  ،لتطبیق المادة الثالثة المشتركة لم یتوافر في النزاع المعاییر المطلوبة إذا، الإنساني
                                                             

  .137المرجع السابق ،ص ,امل یازجي  1
  . 139،ص نفسهالمرجع ,امل یازجي  2



الآلیات الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ القانون الدولي : الفصل الأول
  الإنساني

 

 
39 

، "أعمال العنف العرضیةالشغب و "ددة بعض الأمثلة كأعمال التوتر الداخلیة، معو  الاضطرابات
  .القیاس مفتوحا في هذا المجالتاركة باب 

هو التوتر  رى أن المقصود من التوتر الداخلينص التعلیق على هذه الفقرة ن إلىبالعودة و      
وتتجلى هذه الحالة حسب التعلیق  ...اقتصادیاالخطیر سیاسیا كان أم دینیا، أم اجتماعیا، أم 

  السیاسیین المعتقلینارتفاع أعداد و ، كاعتقالات جماعیةذاته بتوافر واحد أو أكثر من الصفات 
لغاءو  حالات و  .أو حالة الأمر الواقع الطوارئالضمانات القانونیة الأساسیة بسبب امتداد حالة  إ

  .1الاختفاء
یحق للدولة المعنیة في هذه الحالة أن تستخدم قواتها المسلحة لمواجهة مثل هذه و      

عادةوحالة التوتر الداخلي و  الاضطرابات النظام دون أن ینقلب النزاع الى نزاع مسلح غیر  إ
  2.دولي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .139المرجع السابق، صفحة  1
  .تعد هذه التعاریف بمنزلة جزء من فقه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 2
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  :خلاصة الفصل الأول
 البروتوكولین لم یوفقوا في إقرار آلیاتو أن واضعي الاتفاقیات الأربعة و مما تقدم یبد     

آلیات حیث استحدثوا  ,سانيلمتابعة تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنلتسویة النزاعات المسلحة و 
  .داخلیةدولیة و 
اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ولدا میتین الدولیة نجد أن الدولة الحامیة و في الآلیات      

بحیث أن كثیرا من النزاعات المسلحة هي نزاعات غیر دولیة و بالتالي یحرص احد طرفي 
لیة عن طریق تعیین النزاع على الأقل على عدم تدویل هذا النزاع وعدم اللجوء إلى الرقابة الدو 

الدولة الحامیة فضلا عن غیاب النص على هذا النظام بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر 
عدم قطع العلاقات الدبلوماسیة بین الدول المتحاربة مما یسمح برعایة أدنى المصالح  ,1الدولیة

  .و بالتالي الاستغناء عن النظام المنصوص علیه, لكل دولة أثناء الحرب
في الحالة (خوف من أن ینظر إلى تعیین الدولة الحامیة باعتباره اعترافا بالطرف الآخر ال     

لي أن عیب هذه الآلیة یكمن في اشرط یرى الأستاذ موریس توری، )ترفا بهالتي لا یكون مع
  .2أطراف النزاع و رضاها بعمل الدولة الحامیة

 جنیف الأربع لها معوقات التي تواجه اللجنةإن تفعیل المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات      
لیست مفتوحة أمام الأفراد  ن اللجنة مفتوحة أمام الدول فقط وأالدولیة لتقصي الحقائق و أهمها 

  . أو المنظمات الدولیة
على دور اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في حالات النزاعات  90یقتصر نص المادة      

 3النزاعات المسلحة غیر الدولیةالدولیة المسلحة و یستبعد 
في حالة طلب التحقیق من اللجنة فان احد أطراف النزاع على الأقل یخفي الحقیقة بشأن      

سیاق میثاق یوغسلافیا كمثال أیضا ففي حین احتجاج اللجنة ضوحها للعیان و ذلك النزاع رغم و 
 ،الحقائقدعواتها للجوء إلى اللجنة الدولیة لتقصي للصلیب الأحمر على الانتهاكات و  الدولیة

                                                             
 . 336ص , 1992اكتو بر \سبتمبر  27العدد, المجلة الدولیة للصلیب الأحمر, القانون الدولي الإنساني, زهیر الحسني 1

2   Maurice Torrelli, le droit international humanitaire, deuxième édition ,presses universitaires de 
France,1989,p104 

 ,)أداة غیر مجدیة أم وسیلة فعالة لتطبیق القانون الدولي الإنساني ( اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ,لوجي كوندورلي 3
  .110ص , 2001مختارات من إعداد  ,دولیة للصلیب الأحمرمجلة 
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إلا انه كان في كل مرة یرفض احد الطرفین على الأقل , قد تفاعلت معها العدید من الدولو 
  .فنقص نیة أطراف النزاع كان سبب اثر في وجود اللجنة,الاستجابة لها 

مجموعة القواعد "ي بأنه تعرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولي الإنسان     
الدولیة المستمدة من الاتفاقیات والأعراف التي تهدف بشكل خاص إلى تسویة المشكلات 
الإنسانیة الناجمة بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة، والتي تقید 

وق لها، أو لأسباب إنسانیة حق أطراف النزاع في استخدام أسالیب الحرب وطرقها التي تر 
هذه . 1تحمي الأشخاص والأملاك المعروضین أو الذین یمكن أن یتعرضوا لأخطار النزاع

تجد نفسها في كثیر من الأوضاع مجبرة على عدم تقدیم مساعداتها إذا لم یسمح لها اللجنة 
من میثاق  7فقرة2بذلك سواء برفض الدول أي تدخل في شؤونها الداخلیة وفقا لنص المادة 

  .2المتنازعة غیر الدولة الأطرافالمتحدة أو برفض الأمم 
فلا تبدأ الهیئات الإنسانیة عملها في المیدان إلا بقبول , أما في النزاعات الداخلیة للدول     

في هذه  .3طرف النزاع احتراما لسیادة الدول و لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول
نتساءل ,على تصریح للشروع في عملها في نفس المقام الحالة لا تحصل المنظمات الإنسانیة

والتي على  1949حول حق المبادرة التي جاءت بها المادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف 
یجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن و ....< :النحو الأتي

  >تعرض خدماتها على أطراف النزاع 
تدعي فقط مثل هذه الآلیات خاصة نتهاكات الجسیمة التي ترتكبها دائما الدول لا تسإن الا     

بقدر ما هو بحاجة إلى الآلیات دولیة ، افقة الأطراف السامیة المتعاقدةأن معظمها مقیدة بمو و 
كبها خاصة منظمة محاسبة من یرترة الدولیة وقف هذه الانتهاكات و اقوي تستطیع معها الأس

 تتعهد< :التي تنصمن البروتوكول الإضافي الأول و  89ذلك وفق المادة دة و الأمم المتح

                                                             
  .22، 21ص,بوغانم أحمد، المرجع السابق، ص 1
لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون < :من میثاق الأمم المتحدة على 7 فقرة 2المادة تنص  2

  .>......................التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما 
    . من میثاق هیئة  الأمم المتحدة 7فقرة  2المادة كرس المبدأ في  3
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حالات الخرق الجسیم للاتفاقیات الأطراف السامیة المتعاقدة بان تعمل مجتمعة أو منفردة في 
  1.>بالتعاون مع الأمم المتحدة و بما یتلاءم مع میثاق الأمم المتحدة) البروتوكول(هذا الملحق و 

تداء من العشریة الأخیرة من القرن الماضي بدا العمل علي الارتقاء بالیات تنفیذ فعلا ابو      
  .القانون الإنساني و هذا ما سنراه في الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
متعلقة بحمایة ضحایا المنازعات الو  1949 اوت 12ف المعقودة في إلى اتفاقیات جنی الإضافي الأول) البروتوكول(الملحق  1

  .الدولیة المسلحة
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  الثاني الفصل
الآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الناجمة  

  عن تطبیق القانون الدولي الإنساني
م عدم وضع قانون النزاعات  1949قررت لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة سنة       

الإنساني بقوة تطور ومن ناحیة أخرى فقد تأثر القانون الدولي  ،1المسلحة على جدول أعمالها
برام مواثیق  الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمیة الثانیة بتوالي صدور وإ
واتفاقیات حقوق الإنسان تؤكد فكرة تمتع الأشخاص بحقوق أساسیة غیر قابلة للمساس سواء في 

  .زمن السلم أو في زمن الحرب
الذي أكد فیه أن حقوق الإنسان یجب  237قراره رقم اتخذ مجلس الأمن  1967في سنة      

أن تحترم بواسطة كافة أطراف النزاع المسلح، وأن على الدول أن توفي بالتزاماتها وفقا 
  .2252وقد رحبت الجمعیة العامة بذلك في قرارها رقم . لاتفاقیات جنیف

م على ضرورة 1993ومؤتمر فیینا عام  2م1968وقد أكد كل من مؤتمر طهران عام      
  .احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة

                                                             
إدراج موضوع القانون الدولي الإنساني ضمن الموضوعات التي تهتم  1946من المعلوم أن لجنة القانون الدولي رفضت عام  1

بتطویرها، وهذا الوجود اعتقاد سائد بأن دعم هذا المسعى سیمس بالثقة الموجود في قدرة منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم 
تاریخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، جوانب الوحدة رحات، محمد نور ف: أنظر. والأمن الدولیین

شارع بیروت، مصر  41مفید شهاب، دار المستقبل العربي، . ، تقدیم الأستاذوالتمییز، دراسات في القانون الدولي الإنساني
  .92,93ص,ص.2000الجدیدة، القاهرة، سنة 

من بخصوص الأراضي التي احتلتها إسرائیل بعد حرب الأیام الستة رأیه، ومفاده أنه ، أوضح مجلس الأ1967في عام  2
، وبعد سنة، خطا مؤتمر طهران الدولي "ینبغي احترام حقوق الإنسان الأساسیة وغیر القابلة للتصرف حتى أثناء تقلبات الحرب"

مبدأ، تطبیق حقوق الإنسان في النزاع المسلح، بشأن حقوق الإنسان خطوة حاسمة قبلت بموجبها الأمم المتحدة، من حیث ال
نقاذ حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة"ودعا القرار الأول للمؤتمر الدولي الذي یحمل عنوان  إسرائیل إلى تطبیق ". احترام وإ

احترام "رار بعنوان ومن ثم تلاه ق. كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو اتفاقیات جنیف في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
. الذي نص على أنه حتى أثناء فترات النزاعات المسلحة، یجب أن تسود المبادئ الإنسانیة" حقوق الإنسان في النزاع المسلح

، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد صلات اختیاریة؟ حقوق الإنسان والقانون الإنسانيكوردولا دروغیه، 
  .173، ص 2008سبتمبر  ،871، العدد 90
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كلفت فیه الأمین العام بعد التشاور مع اللجنة  2444اتخذت الجمعیة العامة قرارا برقم      
الدولیة للصلیب الأحمر بأن یلفت انتباه الدول الأعضاء إلى المبادئ الموجودة في القانون 

اعد جدیدة لكي تضمن أن المدنیین والمحاربین یتمتعون الدولي الإنساني وحثها على تبني قو 
كما أسهمت تقاریر الأمین العام للأمم المتحدة في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى  .1بالحمایة

م قدم الأمین العام 1969ضرورة احترام حقوق الإنسان في وقت النزاعات المسلحة، ففي عام 
وقد طلبت الجمعیة . لإنسان في النزاعات المسلحةتقریره إلى الجمعیة العامة حول حقوق ا

العامة من الأمین العام أن یتابع على وجه الخصوص مسألة احترام حقوق الإنسان للمدنیین 
تعرض الأمین العام  1970والمقاتلین من أجل تحریر أنفسهم من الاستعمار، وفي تقریره سنة 

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في  لمسألة تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان وخاصة العهد
النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة في نفس السنة أصدرت الجمعیة العامة عددا من القرارات 

اعتبرت  1973التي تؤكد فیها احترام حقوق الإنسان في حالة النزاعات المسلحة وفي سنة 
مصیر یباشرون نضالا مشروعا وفقا الجمعیة العامة أن المقاتلین من أجل التحرر وحق تقریر ال

لقواعد القانون الدولي ویتمتع الأسرى منهم بحقوق أسرى الحرب، وأن محاولة قهر هذه المقاومة 
  . 2والقضاء علیها أمور لا تتفق مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

طلع اهتم أیضا مجلس الأمن من خلال تضمین العدید من قراراته التي اتخذها في م     
التسعینات بخصوص النزاعات التي شكلت خطرا على السلم والأمن الدولیین، أحكاما هامة 
تخص المساعدة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة، حیث أكد المجلس في قرار تدعیم بعثة 
الأمم المتحدة للصومال على وجود ارتباط وثیق بین توفیر المساعدة الإنسانیة ونجاح المهام 

  .لة من طرف المنظمة لأجل إحلال الأمن والسلم بالمناطق محل النزاعالمبذو 

                                                             
 1961صدور قرارین هامین من الجمعیة العامة، القرار  1968سبق انعقاد مؤتمرات طهران الدولي لحقوق الإنسان في عام  1

والمتعلق بتشجیع احترام حقوق الإنسان في زمن السلم  1965/ 12/ 20، و 1963/ 12/ 12الصادرة بتاریخ ) 18 -د( 
  .والحرب معا

  .95، 94 ص,محمد نور فرحات، المرجع السابق، ص 2
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كما أعلن رئیس الأمن في تعلیقه على أجندة الأمین العام السابق بطرس بطرس غالي     
للسلام بأنه في بعض الحالات الخاصة قد یوجد ارتباط وثیق بین الحاجة الملحة للمساعدة 

  .1الدولیینالإنسانیة وتهدید الأمن والسلم 
فرضت التطورات التي أعقبت مرحلة انتهاء الحرب الباردة تحدیات جدیدة على جمیع      

  .أجهزة منظمة الأمم المتحدة، حیث تحولت الاهتمامات الإنسانیة إلى انشغالات
فالجمعیة العامة كانت في حاجة إلى استعادة وتعزیز دورها في مجال حمایة وتعزیز حقوق      

من خلال تفعیل وترشید عمل الآلیات السابقة واستحداث آلیات جدیدة في إطار الإنسان 
  .الإصلاح التدریجي لمنظمة الأمم المتحدة

عززت المنظمة الأممیة لآلیات الاتفاقیة المنشأة بموجب اتفاقیات دولیة لحقوق الإنسان      
ة في مجال حقوق الإنسان، بآلیات تنظیمیة هامة تتولى مراقبة احترام تطبیق المعاییر الدولی

حیث كانت البدایة بلجنة حقوق الإنسان، والتي تولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إنشاءها 
من میثاق الأمم المتحدة، مرورا بلجنة مركز المرأة  68 م تنفیذ المقتضیات المادة1946عام 
، ووصولا 1970و 1967، ثم بالإجراءات التي اعتمدها نفس المجلس في عامي 1946عام 

، واللذین 2006و 1993للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان عامي 
أنشأتهما الجمعیة العامة لأجل ضمان احترام تطبیق المعاییر الدولیة في مجال حقوق الإنسان، 

   .2والتأسیس لمفهوم عام وشامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمیة
 لحقوق الإنسان و الآلیات التنظیمیة تأینا إلى التعرض إلى أهم الاتفاقیات الدولیةوعلیه ار      

وهذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فخصصناه  المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة
إلى تفعیل تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال أهم القرارات المواضعیة التي تصدرها 

  .یة العامة ومجلس الأمنالجمع
  
  

                                                             
1 Olivior Corten et Pierre Klein, Action Humanitaire et chapitre  : la redéfinition du mandat et 
moyens d action des forces des nations unies, A.F.D.I. Vol 39, édition C.N.R.S, P.116. 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، حدة في تطویر القانون الدولي الإنسانيدور الأمم المتعتیقة موسى،  2
  .57 ,55 ص,جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون تاریخ مناقشة، ص
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  الأول المبحث
أهم الاتفاقیات الدولیة و الآلیات التنظیمیة لحقوق الإنسان المعتمدة من 

  طرف منظمة الأمم المتحدة
القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان یشتركان في بعض من الأهداف مثل      

المقبول عموما أن القانون الدولي الإنساني حمایة الأرواح، وصحة وكرامة الأشخاص، ومن 
وفي حین . مع أن مجال التطبیق مختلف 1وقانون حقوق الإنسان هما نظامان قانونیان تكاملیان

یعتبر أن قانون حقوق الإنسان یطبق في جمیع الأوقات، إلا أن تطبیق القانون الدولي الإنساني 
رغم  3تحدیدا من الواردة في حقوق الإنسان، فهو یظم أحكاما أكثر 2ینطلق بحدوث نزاع مسلح

التمایز فهناك تكامل بینهما، كما أن القواعد القانونیة لهذین القانونین تتمتع بطابع الأمر ولیس 
من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات التي منحت الصفة الآمرة لكل  60التقریر وجاءت المادة 

هناك فروقات هامة بینهما أن قانون حقوق الإنسان  ، كما أن4القواعد المتعلقة بحمایة الإنسان
یلزم بحكم القانون الدول فقط، وأن معاهدات حقوق الإنسان وغیرها من مصادر معاییر حقوق 

  .5الإنسان، لا یرتب التزامات قانونیة على الجماعات المسلحة من غیر الدول
نب مع الفقه والعقیدة الوطنیین تؤكد مختلف الهیئات التابعة للأمم المتحدة، جنبا إلى ج     

والدولیین، على مبدأ استمرار انطباق حقوق الإنسان الأساسیة كما وردت في القانون الدولي 
، ووفقا لمحكمة العدل 6وخصت علیها الصكوك الدولیة، بالكامل في حالات النزاع المسلح

                                                             
  .548 - 501كوردولا دروغیه، المرجع السابق،  1
المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأمر تقریر عن القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة،  2

  . 15,16,ص,، صC311/2.1.5/11، الوثیقة، 2011أكتوبر / ، جنیف، تشرین الأولوالهلال الأحمر
  .المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربع 3المادة أنظر  3
، جامعة نایف العربیة الأمن الإنسانيالملتقى العلمي هو القانون الدولي الإنساني من منظور الأخضر عمر الدهیمي،  4

  .43، ص 2010مایو  13- 11: بیروت-للعلوم الأمنیة وقوى الأمن الداخلي بلبنان 
  .16، المرجع السابق، ص تقریر المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأحمر والهلال الأحمر 5
المبادئ الأساسیة لحمایة السكان المدنیین في أوقات ,) العشرونالدورة الخامسة و ( 2675قرار جمعیة للأمم المتحدة رقم  6

و یقرر البروتوكولان الإضافیان صراحة بتطبیق القانون الدولي الإنساني أثناء , )1970كانون الاول/دیسمبر9(النزاع المسلح 
  ).الثاني من البروتوكول الإضافي الأول و دیباجة البروتوكول الإضافي 72المادة (النزاعات المسلحة 
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ممكنة، قد تكون بعض الدولیة في قرارها الخاص بالجدار العازل، هناك إذا ثلاث حالات 
ئل القانون من مسا ، وقد یكون البعض الآخرائل تخص القانون الدولي الإنسانيالحقوق مس

  .1معا ، كما أن بعضها قد یخص كلا الفرعینالدولي لحقوق الإنسان
من المسائل الأساسیة الخاصة بالعلاقة بین القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان      

ذا كان ینبغي لآلیات تنفیذ حقوق الإنسان أن إیة بل وحتى السیاسة المعنیة بما المسألة القانون
حالات النزاع المسلح أیضا، وتكون الآلیات المنصوص علیها في القانون في تسویة تحكم 

وتطبیقها استثنائیا فقط وتطورها ذا طابع بدائي، . الإنساني في أغلب الأحیان أقل صرامة
تعد بمعالجة أكثر مسلحة غیر الدولیة بید أن آلیات حقوق الإنسان لاسیما في النزاعات ال

انتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان الأساسیة في النزاع  -وقضائیة في كثیر من الأحیان-انفتاحا 
  .2المسلح
، تفسیرا صارما لمهامها 3تحبذ هیئات حقوق الإنسان للرقابة المنشأة بموجب معاهدات     

وهي لا تدرج القانون الدولي الإنساني . الاتفاقیات التي أنشأت لرصدهاوتقتصر على تطبیق 
ولا توجد من بین الهیئات المسئولة عن رصد معاهدات حقوق الإنسان . 4بصفة عامة في عملها

الإنسان الدولیة الثماني الحالیة، سوى حالة استثنائیة واحدة ملحوظة في هذا الصدد، وهي لجنة 
حقوق الطفل صراحة إلى القانون الدولي الإنساني ولم تتردد  حقوق الطفل، حیث تضیر اتفاقیة

الهیئات المكلفة برصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب المعاهدات مع ذلك في التأكید 

                                                             
سابقا الفقرة  49الحاشیة رقم , التبعات القانونیة لبناء جدار عازل في الأراضي الفلسطینیة المحتلة, محكمة العدل الدولیة 1

في قضیة الأنشطة المسلحة  2005/دیسمبر 19وعززت محكمة العدل الدولیة رأیها الاستشاري بحكمها الصادر في , 106
  .216الفقرة  116القائمة العامة رقم ). د أوغنداالكونغو ض(على أراضي الكونغو

مختارات من المجلة , الیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الانسانى وحمایة ومساعدة ضحایا الحرب, توني بفنر 2
  .72, 71ص, 2009 حزیران/یونیو, 91العدد ,الدولیة للصلیب الاحمر

3 Françoise j. Hampson ;the relation ship between international humanitarian law and human rights 
law from the perspective of a human rights treaty body,international revieu of the red cross.vol 90 NO 
871,september 2008 p 549;572. 
4  U Sundberg,the role of the unated nations commission on human rights in armed conflict 
situations,human dignity protection in armed conflict,institute for international humanitarian law(28th 
round table,san remo,2_4 september 2004),nagard,milan 2006,p 30,36. 
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على انطباق المعاهدات ذات الصلة في حالات النزاع المسلح الدولي وغیر الدولي أو في 
  .1حالات الاحتلال

  المطلب الأول
  )ONU(الاتفاقیات الدولیة المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة  أهم

، 56، 55، 13، 1عالج میثاق الأمم المتحدة حقوق الإنسان في الدیباجة وفي المواد      
  .56، 55، 1ولعل أهم هذه المواد هي  76، 68، 62

من ) 55(المادة ,تجعل من حقوق الإنسان إحدى أهداف الأمم المتحدة ) 1(فالمادة      
الاحترام العالمي لهذه الحقوق وهكذا فإن المیثاق یلزم الدول الأعضاء تشیر الى المیثاق 

والمنظمة بالعمل على احترام حقوق الإنسان كافة، ولا تستطیع أیة دولة أن تتحلل من التزاماتها 
  .2لها هذه الحقوق بحجة الاختصاص الداخليتجاه 
نا أن بعض القواعد القانونیة المكتوبة لهذین القانونین تتمتع بطابع من المؤكد فقها وقانو      

  .من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات) 60(المادة حسب ، 3الأمر ولیس التقریر
عبر رأیها  1991جویلیة  8قد عبرت عن هذا الاتجاه محكمة العدل الدولیة في تاریخ      

النوویة ، حیث أكدت المحكمة على الطابع العربي  الاستشاري بشأن مشروعیة التهدید بالأسلحة
 1949واللائحة الملحقة بها واتفاقیة جنیف الأربعة لعام  و 1907لاتفاقیة لاهاي الرابعة لعام 

إضافة إلى مجموعة من المعاهدات الدولیة . 19484وكذلك اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة لعام 
افة إض ,تقید استعمال أسلحة تقلیدیة معینةو  ,الكیماویةل الأسلحة النوویة و التي تحظر استعما

  .إلى اعتماد الجمعیة العامة اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

                                                             
 .72ص ,المرجع السابق, توني بفنیر1 
دار الرایة للنشر  ,العلاقات بین القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسانترابط  ,غسان مدحت الخیري2 
 .156ص 2014, التوزیع الأردنو 

مفید  :تقدیم ,مؤلف جماعي,دراسات في القانون الدولي الإنساني, مبادئهالقانون الدولي الإنساني تطوره و , جان بكتیه3 
 .41, ص,40ص,2000,الطبعة الأولى  ,مصر ,دار المستقبل العربي ,شیهاب

مذكرة لنیل درجة  ,آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر ,أحسن كمال4 
 3/11/2011تاریخ المناقشة  ,تیزي وزو ,جامعة مولود معمري ,كلیة الحقوق, فرع قانون التعاون الدولي ,الماجستیر في القانون

 .118, 117ص.
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أهم الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة : الفرع الأول
)ONU:(  

، واتفاقیات 1907ولیة الخاصة بالحرب، اتفاقیات لاهاي لاسیما لسنة أهم الاتفاقیات الد     
، تمثل أولى الضوابط التي اتفقت علیها دول في حروب )السابقة الذكر( 1949جنیف لسنة 

جاءت الاتفاقیات  كانت قد عاشت بوادرها في القرن التاسع عشر، في الحرب العالمیة الأولى
سابقة أهمها الحرب العالمیة الثانیة، فصارت هذه المجموعة لمعالجة خلل حروب  السالفة الذكر

 International humanitarianمعروفة في تبویب القانون الدولي بالقانون الدولي الإنساني أو

law مقابل مجموعة ما یسمى بالقانون الدولي لحقوق الإنسانInternational human Rights 
law  وهذه المجموعة الثانیة شملت العدید من الإعلانات ومواثیق حقوق الإنسان، أهمها

كانون / دیسمبر 15الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته منظومة الأمم المتحدة في 
، والعهدان الدولیان الخاصان بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة 1948الأول 

ثقافیة، أصفت إلیها في المراحل التالیة اتفاقیة متخصصة، منها اتفاقیة القضاء والاجتماعیة وال
واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب  1979على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سنة 

  .1984المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإنسانیة أو المهنیة سنة 
، ثمرة جهود جبارة بعد 1998، إثر معاهدة روما سنة وجاء إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة     

إنشاء محكمتین جنائیتین خاصتین لیوغسلافیا السابقة و روندا، والتقى القانون الدولي الإنساني 
وقانون حقوق الإنسان الدولي، في مؤسسة جمعت بینهما بما كان ناقصا في القضاء الدولي 

لقادر على معاقبة المسئولین عن انتهاكات المواثیق منذ غابر التاریخ، هذا النقص هو القضاء ا
من قادة سیاسیین أو عسكریین وحتى  -المختلفة من قبل أشخاص هم عامة مسئولون رسمیون 

تمت إدانتهم لاقتراف الجرائم الكبرى التي  -الجنود والمقاتلین الذین یتعدون على قوانین الحرب
  :1تنص علیها معاهدة روما وهي كالتالي

  
  

                                                             
مجلة متخصصة في التربیة على , القانون الدولي الإنساني وحمایة المدنیین أثناء النزاع المسلح ,شبلي ملاط,مجلة موارد 1

  .28ص ,2009ربیع  ,12العدد ,منظمة العفو الدولیة ,حقوق الإنسان
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 :اتفاقیة مناهضة التعذیب: لاأو 
  .1مادة 33تتضمن اتفاقیة مناهضة التعذیب على دیباجة و 

أي فعل یمارس عمدا ملحقا ألما أو (... من اتفاقیة التعذیب بأنه ) 2(وتعرف المادة         
عذابا بدنیا أو ذهنیا بشخص لأغراض تحقیق جنائي أو كوسیلة الترهیب، أو كعقاب شخصي، 

كما یعتبر تعذیبا استخدام أسالیب مع شخص بقصد . أو كإجراء وقائي، أو لأي غرض آخر
اص قدراته البدنیة أو الذهنیة حتى إن لم تتسبب هذه الأسالیب في تكبده محو شخصیته أو إنق

  .2)ألما بدنیا أو كمدا ذهنیا
على كل دولة طرف اتخاذ ) من اتفاقیة مناهضة التعذیب 2(كما تشترط المادة السابقة أي      

وذكر أن ذلك یمكن ". في أي إقلیم یخضع لاختصاصها القضائي"إجراءات فعالة لمنع التعذیب 
أن یفهم على أنه یشمل مواطني دولة یقیمون داخل إقلیم دولة أخرى، وقدم اقتراح بأن تغیر 

ة إلى أي إقلیم یخضع لاختصاصها القضائي الذي من شأنه أن یشمل التعذیب على متن العبار 
السفن أو الطائرات المسجلة في الدول المعنیة، فضلا عن الأراضي المحتلة، وتماشیا مع هذا 

  3".الغرض
وبموجب دیباجة الاتفاقیة فإن المشرع الدولي اعتبر مسألة إلغاء التعذیب مسألة ذات      
نه یطلب إلى جمیع الحكومات النظر في توقیع هذه الاتفاقیة والتصدیق علیها ... ة علیا أولوی وإ

  .كمسألة ذات أولویة
المادة الخامسة من الإعلان العالمي التي شددت على عدم جواز إخضاع  نأیجدر بالذكر      

صت والسیاسیة قد نص بالحقوق المدنیة فإن المادة السابعة للعهد الدولي الخا 4أحد للتعذیب
نسانیة أو الحاطة عاملة أو العقوبة القاسیة أو اللالا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للم"على 

                                                             
المادة (تنتخب لمدة سنتین و ) 17المادة ( ,لمناهضة التعذیبفقررت إنشاء لجنة  ,وضعت الاتفاقیة آلیات لمناهضة التعذیب  1

وذلك بعد أن وصل عدد الدول فیها إلى , 26/06/1987وقد دخلت الاتفاقیة حیز النفاذ في  39/36قرار الجمعیة العامة  )18
  .  دولة 20

دیوان  ,)القوانین الوطنیةالجنائي و لى ضوء القانون الدولي ع(مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة  ,عبد القادر البقیرات 2
  .93ص,2011,بن عكنون الجزائر ,الساحة المركزیة,المطبوعات الجامعیة

 .186ص ,المرجع السابق ,كوردولا دروغیه3  
لا یجوز إخضاع احد للتعذیب ولا للمتابعة او  < 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة تنص المادة الخامسة   4

 >العقوبة القاسیة أو اللانسانیة أو الإحاطة بالكرامة
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بالكرامة وعلى وجه الخصوص لا یجوز إجراء تجربة طبیة أو علمیة على أحد بدون رضاه 
  .1هذا المذهب أیضا 1949وذهبت اتفاقیة جنیف لعام " الحر
البروتوكول  57ة العامة قرار بناء على تقریر اللجنة الثالثة في دورتها كما اعتمدت الجمعی     

 .2الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المهنیة
إدراج التعلیم والإعلان فیما یتعلق بحظر التعذیب في برامجها لتدریب الموظفین المكلفین بتنفیذ 

  .103حسب المادة  )المدنیین والعسكریین(القوانین 
للأسف فإن التعذیب الذي غدى ظاهرة روتینیة في عالمنا العربي والإسلامي لم یحظ      

الإسلامیة التي وقعت على اتفاقیة مناهضك التعذیب م المطلوب، وحتى الدول العربیة و بالاهتما
الداخلیة ومساسا بسیادتها، وأكدت العدید من تحفظت على هذه المادة واعتبرتها تدخلا بشؤونها 

  ".20لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علیها في المادة "الحكومات أنها 
كما جاءت هذه الاتفاقیة بجدید في التشریع الدولي هو إمكانیة ملاحقة مرتكب التعذیب      

ء تحقیق دولي، عندما أیضا یمكن إجراو  أینما كان في أراضي الدول الأطراف في الاتفاقیة،
  فیهاتكون هناك معلومات موثوقة تشیر إلى أن التعذیب یمارس بصورة منظمة 

إلى أراضي الدول الطرف ) لجنة مناهضة التعذیب(كما یمكن أن یشمل زیارات من اللجنة      
و ترده أو تسلمه إلى دولة المعنیة وبموافقتها، كما یجوز لأیة دولة طرف أن تطرد أي شخص أ

ذا توافرت لدیها أسباب حقیقیة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سیكون في خطر التعرض إخرى، أ
  .4للتعذیب

اتخذت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي وضعت نص الاتفاقیة إلى اتخاذ      
لیدرس القضایا المتعلقة  33/ 1985في قرارها " مقر خاص لمناهضة التعذیب"قرار بتعیین 

وتقدم تقریر إلى لجنة حقوق الإنسان . تعذیب وتلقي الشكاوى والمعلومات الخاصة بالتعذیببال
                                                             

مركز القاهرة لدراسة  ,محمد السید سعید :تقدیم مدخل إلى القانون الدولي الانسانى ,الإنسان هو الأصل, عبد الحسین شعبان 1
  .95ص, 2002,القاهرة ,حقوق الإنسان 

قرار ( 57الدورة , الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المهنیةالبروتوكول  2
  ).اتخذته الجمعیة العامة

  .96 ,95,ص,ص ,المرجع السابق ,عبد الحسین شعبان3 
  .97ص, نفسهالمرجع , عبد الحسین شعبان 4



الآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الناجمة عن تطبیق : الفصل الثاني
  القانون الدولي الإنساني

 

 
52 

الهمجیة حكام الدولیة للحد من ظاهرة تطویر و تعمیم الأینبغي .المؤلفة من ممثلي الحكومات
حكام سیادة القانون،  التي تعود إلى الماضي، ویصبح ذلك ممكنا من خلال الشفافیة والمساءلة وإ

  .2كما أنها لا تخضع للتقادم .1ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزیز النظم الدیمقراطیة
من أهم الاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة      

  :اتفاقیة حقوق الطفل والذي سوف نفصله كما یلي
  :حقوق الطفل: ثانیا
 43المادة ( 3الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة الأطفال اتفاقیة حقوق الطفل تعد أهم تعد     

ق التي جاء بها إعلان ، والتي فصلت الحقو )1989وما بعدها من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
دقت علیها جمیع الدول الأعضاء في الأمم ا، الحقیقة أن اتفاقیة حقوق الطفل صحقوق الطفل
  .4دولة 191المتحدة أي 

المؤرخ ) 9 -د( 3318أصدرت الجمعیة العامة قرارها  14/12/1974في       
إعلان بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ : "والمتضمن 14/12/1974

والمنازعات المسلحة، حیث أكدت فیه على حظر استهداف المدنیین بشكل عام والأطفال 
الأسلحة الكیماویة والبكتریولوجیة  ، كما أدان الإعلان بشدة استخدامات5والنساء بشكل خاص

أشكال القمع والمعاملة  أثناء العملیات العسكریة ضد المدنیین والأطفال والنساء، وجرم جمیع
عتقال الجماعي وتدمیر الاو طفال كالحبس والتعذیب والإعدام اللانسانیة للنساء والأ القاسیة 

 اعات المسلحة لاتخاذ التدابیر اللازمةودعا القرار أطراف النز . المساكن والطرد القسري منها
، وتمكینهم خاصة من المأوى والغذاء والمعونة الطبیة، وغیر ذلك من الحقوق الثانیة هالحظر 

  .لهم بموجب الاتفاقیات والصكوك القانونیة

                                                             
  .98نفس المرجع السابق ص 1
  .12ص, المرجع السابق, البقیراتعبد القادر  2
تخصص  ,مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي, حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة ,علیوة سلیم 3

  .108 107ص ,2009/2010السنة  ,جامعة الحاج لخضر باتنة ,كلیة الحقوق ,قانون دولي إنساني
  .163ص ,السابقالمرجع  ,غسان مدحت الخیري 4
الصادرة عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ) 65-د( 1861أصدرت الجمعیة العامة هذا القرار بناء على التوصیة  5

  . 16/05/1974والثقافي المؤرخة في 
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 44/25في نفس الإطار اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة حقوق الطفل بموجب القرار      
على ضمان عدم تجنید أو مشاركة  38، والتي تضمنت مادتها 20/11/1989المؤرخ في 

  .1سنة بشكل مباشر في الأعمال العدائیة 15الأطفال الذین هم دون 
، الأول صدر بموجب قرار 20002سنة  ألحق باتفاقیة حقوق الطفل بروتوكولان اختیاریان     

بالحمایة من الاتجار واستغلال ، ویتعلق 25/05/2000المؤرخ في  263/ 54الجمعیة العامة 
الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحیة، أما البروتوكول الثاني فیتعلق بانخراط الأطفال 
في النزاعات المسلحة، والذي تضمن رفع سن المشاركة أو التجنید في الأعمال العدائیة إلى 

  .3سنة 18سن 
 17/02/1995ة أصدرت الجمعیة العامة بتاریخ وبناء على تقریر صادر عن اللجنة الثالث     

، والذي أكدت "حمایة الأطفال المتأثرین بالمنازعات المسلحة: "تحت عنوان 49/209القرار 
ضمنه على حق الأطفال والأمهات الحوامل، الموجودین في حالات الصراعات المسلحة أو في 

المأوى، ودعا القرار جمیع الدول ووكالات أعقابها في التغذیة المناسبة والرعایة الطبیة السلیمة و 
الأمم المتحدة لاتخاذ التدابیر المناسبة بتیسیر تقدیم المساعدة والإغاثة الإنسانیة مع تحقیق 

  .الوصول الإنساني للأطفال في وضعیات الصراع المسلح
خاصة ولأجل متابعة وضعیات الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كلف الأمین العام مقررة      

 77/51ثم قامت الجمعیة العامة بموجب القرار . لدراسة آثار الصراعات المسلحة على الأطفال
بإنشاء ولایة الممثل الخاص للأمین العام المعني بالأطفال  12/12/1996المؤرخ في 

والصراعات المسلحة لمدة ثلاث سنوات، وهي محل تجدید منذ ذلك الحین، وأعرب مجلس 
ودعمه لتعیین الممثل الخاص المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، كما الأمن عن تأییده 

طالب من جمیع الدول الوفاء بالتزاماتها التي تعمدت بها فیما یخص حمایة الأطفال أثناء 
                                                             

لحق الم 2000فان بروتوكول عام ,من البروتوكول الإضافي الأول 2فقرتها في  77للمادة هي إعادة  38المادة إذا  كانت  1
, سنة 18قد رفع من السن المقررة للمشاركة المباشرة أو التجنید في الأعمال العدائیة إلى سن  1989لاتفاقیة حقوق الطفل عام 

  .و هذا ما یعد تطورا ملحوظا في جانب الحمایة الممنوحة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة
  .2000طفل بشان إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام لاتفاقیة حقوق ال البروتوكول الاختیاري الأول والثاني 2
, ولكن لم تقبل به بقیة دول العالم, دولة 123ذ بلغ عدد الدول المصادقة علیه إ, لقد اقر عدد كبیر من الدول هذا البروتوكول 3

  .2008العربي لعام  انظر خطة العمل الإقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید, بما فیها الجزائر
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، ویتولى هذا الإجراء حمایة الفتیان والفتیات المتضررین من الصراع المسلح 1النزاعات المسلحة
الاقتراحات لغرض تعزیز وتجسید التعاون الدولي لضمان احترام حقوق وضمان سلامتهم وتقدیم 

  .2الأطفال
صدارها عام  1968ویمكن القول بأن الجمعیة العامة منذ مؤتمر طهران لسنة        1974وإ

لإعلانها بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تسعى إلى 
الأولى من نوعها في تاریخ القانون الدولي بهذا تعتبر هذه الاتفاقیة متابعة وضعیة الأطفال 

  .3الإنساني وهي تفرض التزاما على الدول التي تصادق علیها
إبادة الجنس البشري "مادة، وأكدت الدیباجة أن  19تضمنت الاتفاقیة دیباجة مختصرة و     

ا تتعارض بشكل صارخ مع هو عمل یشكل جریمة من وجهة نظر القانون الدولي، كما أنه
كما تضمنت هذه المواد على كیفیة تصدي المجتمع الدولي ".أغراض الأمم المتحدة ومقاصدها

  .لهذه الجریمة
  :إبادة الجنس البشري: ثالثا
أبرمت هذه الاتفاقیة الخاصة بمكافحة جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها عام      

كانون الأول  9في الدورة الثالثة  260بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  1948
  .13في ینایر طبقا لنص المادة  1951، ودخلت حیز النفاذ سنة 1948 4)دیسمبر(

لاتفاقیة سیاسة الإبادة التي اتبعها بعض الدول قبل الحرب العالمیة سبب إیجاد هذه ا     
الثانیة وأثناءها، وأكدت محكمة العدل الدولیة المعنى المتقدم في الرأي الاستشاري الصادر عنها 

من الواضح أن (والمتعلق بالتحفظات الخاصة باتفاقیة منع إبادة الجنس البشري إذ ذكرت 
نساني وحضاري بحت، بل لا یمكن حضور اتفاقیة لها هذا إرض الاتفاقیة اعتمدت على غ

                                                             
خدامهم أثناء استتجنید الأطفال و كلف مجلس الأمن الأمین العام بتقدیم تقریر حول حالة ) 2001(1379بموجب القرار  1

انظر تقریر , التقدم المحرز في تنفیذ آلیة الرصد والإبلاغنتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال و غیرها من الاالنزاعات المسلحة و 
) à/529/61(حمایة الأطفال والصراعات المسلحة والمقدم لكل من الجمعیة العامة , 26/10/2006المعد في الأمین العام 

  ).10/2006/862(ومجلس الأمن 
عمان الطبعة , دار الثقافة للنشر والتوزیع, حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنساني, فضیل عبد االله طلاحفة 2

  .144ص, 2011,الأولى
  .86ص, المرجع السابق, الحسین شعبانعبد  3
  .93ص , المرجع نفسه 4
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الطابع المزدوج بدرجة أعلى من هذه الاتفاقیة اذ ترمي من ناحیة الوجود ذاته لبعض الجماعات 
ولیس للدول المتعاقدة في . البشریة، من ناحیة أخرى إلى تأكید وتوثیق المبادئ الأخلاق الأولیة

نما لها ولكل منها مصلحة مشتركة وهي الحفاظ على مثل هذه الاتفاقیة مأرب خاصة ، وإ
  .1)المقاصد العلیا التي من أجلها خرجت هذه الاتفاقیة إلى عالم الوجود

فعال التي ترتكب بهدف القضاء جزئیا أو بادة الجنس البشري، أي فعل من الأوالمقصود بإ     
العنصریة أو العرقیة أو الجنسیة أو كلیا على جماعة بشریة بالنظر إلى صفاتها الوطنیة أو 

  2.بادةتي تستهدف أحیانا بالإقصاء أو الإالدینیة ولم تتضمن الجماعات الثقافیة والسیاسیة ال
ؤدي تجبار الضحایا على العیش في ظروف إو أهي القتل عدة أفعال و تتضمن اتفاقیة الإبادة 

أو  من هجوم واسع النطاقكجزء  أن یرتكب هذا التصرفو  ,إلى هلاك مجموعة من السكان
  .3أن یعلم المتهم بأنه جزء من هجوم ضد السكانمنهجي موجه ضد سكان مدنیین و 

نما تمتد أیضا إلى كل من الى كل من قام فعلا بلا یقتصر العقوبة ع   رتكاب هذه الجریمة وإ
سواء كان الشروع في ارتكابها كالتحریض والاشتراك و یرتكب أي فعل یساعد أو یسهل ارتكابها 

 حالةإطراف فیها بیلزم الأ 3حسب المادة " فرادالحكام أم من المواطنین أم من الأالجاني من 
قلیمها أو أي إفي الدولة التي ارتكب الفعل في  المتهمین إلى المحاكم المختصةشخاص الأ

  .محكمة جنائیة دولیة مختصة للنظر في هذا الفعل متى قبلت الأطراف المتعاقدة ذلك
هذه صبع الاتهام، ولا شك أن إرائم بموجب هذه الاتفاقیة تؤشر بمازالت الكثیر من الج     

نساني على نحو ملح وهو ما قصده السید كوفي أنان في خطابه الجرائم طرحت مبدأ التدخل الإ
  .19994) سبتمبر(في أیلول  54الدورة  في أمام الجمعیة العامة

تناولتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة من خلال إعلان حمایة جمیع الأشخاص من      
  .1992دیسمبر  18المؤرخ في  47/133الاختفاء القسري، الذي اعتمد بموجب القرار 

تضمن هذا الإعلان إحدى وعشرون مادة شددت في محتواها على منع هذه الجریمة،      
  .بارها جریمة ضد الكرامة الإنسانیةوالمعاقبة على إتیانها، باعت

                                                             
  .165ص, المرجع السابق, غسان مدحت الخیري 1
  .93ص, المرجع السابق, عبد الحسین شعبان 2
  .39ص, المرجع السابق, عبد القادر البقیرات 3
  .93,94 ص,ص, المرجع السابق, عبد الحسین شعبان 4
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  :الاختفاء القصري: رابعا
تعریف هذه الجریمة جاء في المادة من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من       

متحدة للجمعیة العامة للأمم ال 61/177الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب القرار رقم 
الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو (ى ذ تنص علإ 2006دیسمبر  20الصادر في 

الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحریة یتم على أیدي موظفي الدولة أو 
  .1...)أشخاص أو مجموعات أو أفراد یتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها

أو المنهجیة جریمة ضد  تشیر المادة الخامسة بأن ممارسة الاختفاء القسري العامة     
الإنسانیة، كما تم تعریفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص علیها في 

  .2ذلك القانون
الملاحظ أن هذه الجریمة من الجرائم التي ترتكبها الدولة نفسها أو منظمة سیاسة وحتى      

الزعامات السیاسیة أو الدینیة، التي أفراد دعما للدولة، وغالبا ما ترتكب ضد المعارضین أو 
ومن أمثلة هذه الجریمة ما یحدث في فلسطین لقیادة المقاومة، .  یخشى منها إثارة الرأي العام

وكذا ما حدث في العراق منذ بدایة الاحتلال الأمریكي، مما دفع بعثة الأمم المتحدة في العراق 
من أجل تأسیس  2004مارس  28مغیبین في لاحتضان اجتماع اللجنة الانتقالیة للمفقودین وال

  .3المركز الوطني للمفقودین والمغیبین
في  1994لعام  39عبرت الأمم المتحدة بقرار لجنة حقوق الإنسان الدولیة بقرار رقم      

الرابع من مارس عن اهتمامها بمسألة الاختفاء القسري وعن قلقها لاستمرار هذه الظاهرة 
بعد اختفاء عضو مجلس أمنها منصور الكیخا خاصة  العقوبة الملائمة یة التي تستوجبالإجرام

                                                             
مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في , آلیات الحمایةالمسلحة في حق المدنیین و نزاعات جرائم ال, مناد احمد 1

ص ,ص,2011,2012سنة, بن یوسف بن خدة,كلیة الحقوق, جامعة الجزائر, فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة, الحقوق
42,43.  

المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم , من الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیعا لأشخاص من الاختفاء القسري المادة الخامسة 2
  .20/12/2006بتاریخ  61/177

  ,23/05/2006على موقع جریدة إیلاف بتاریخ , مقال بعنوان الأمم المتحدة و جریمة الاختفاء القسري, أسامة مهدي 3
www.elaph.com  
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الذي اعتبر رمزا للمختفین قسریا، وقد سبقه موسى الصدر  1993دیسمبر  10في القاهرة في 
  . 19791ى إثر زیارته إلى طرابلس عام  حین اختف

من بین أهم الاتفاقیات اتفاقیة التمییز العنصري الذي ظل مصدر قلق ونقاش وجدل طیلة      
السنوات التي أعقبت تأسیس الأمم المتحدة كما أخذت تقلق المجتمع الدولي كما ستراه فیما 

  :یلي
  :التمییز العنصري: خامسا
وبخاصة في جنوب  Aparthiedإزاء تطور ظاهرة العنصریة ونظام الفصل العنصري      

القضاء على ) تصریح(إفریقیا اتخذت الأمم المتحدة خطوة رسمیة تمثلت في اعتماد إعلان 
  .جمیع أشكال التمییز العنصري

  .أربع نقاط رئیسة هي 1963تضمن الإعلان الذي صدر عام      
  .ا و أدبیا وظالم وخطر اجتماعیایإن أي مذهب للتفرقة العنصري هو مذهب خاطئ علم -1
بین خل العلاقات الودیة بین الشعوب و تنتهك حقوق الإنسان الأساسیة وتالتمییز العنصري،  -2

  .بالسلم والأمن الدولیینیخل  الأمم و
  .التمییز العنصري لا یقتصر على إیذاء الذین یستهدفهم، بل یمتد أذاه إلى ممارسیه -3
العزل والتمییز شكال أمم المتحدة تحرر العالم من جمیع هداف السیاسیة للأیعتبر من الأ -4

  .2العنصري
جاءت اتفاقیة عن القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  1965دیسمبر  21في      

، تتألف )20(في الدورة العشرون  2016بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم 
  .خمسة وعشرون مادةالاتفاقیة من دیباجة وثلاثة أقسام ومن 

أشارت الاتفاقیة في الدیباجة إلى المبادئ التي تنطلق منها لمحاربة كل أشكال التمییز      
منع : العرقي، كما أدرجت في مضمون المواد المسؤولیات التي یجب أن تنهض بها الدول مثل
لعرقیة وشجب وملاحقة ومعاقبة أي شكل من أشكال التمییز العنصري، حمایة المجموعات ا

المستضعفة ضمن منطقة الدولة، الإعلان بأن الجماعات التي تشجع التمییز العنصري هي 
                                                             

 .104 103 102ص, المرجع السابق, ین شعبانعبد الحس 1
  .72 ,71 ص,ص , المرجع السابقنفس  2
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جماعات مخالفة للقانون، ضمان أن جمیع المواطنین یتمتعون بالمساواة أمام القانون، ویتمتعون 
  .1بحقوقهم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة

یة تنص على مناهضة التمییز العنصري في وقت السلم فإنها تعزز ذلك فإذا كانت الاتفاق     
ن القانون الدولي الإنساني یقوم على مبدأ عدم التمییز، وذلك بضمان لأفي وقت الحرب، 

  .2حمایة جمیع الأشخاص على قدم المساواة
التي تهدف إلى القانون الدولي الإنساني هو مجموعة المبادئ والقواعد المتفق علیها دولیا و      

الحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة عن طریق حمایة الأفراد المشاركین فیها، 
وكذلك عن طریق جعل العنف في المعارك مقتصرا عن الأعمال الضروریة لتحقیق الهدف 
العسكري، ومنه جاء الحظر على وسائل وأسالیب القتال في بعض الاتفاقیات والتي ستفصل في 

 .فرع الثانيال
   

  :التقارب في إطار أهم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحظر وسائل وأسالیب القتال: الفرع الثاني
بحظر وتقیید استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة من أولى  تعتبر الاتفاقیات الدولیة    

في نهایة القرن التاسع " سان بطرسبرغ"اتفاقیات الدولیة  مثلما هو الحال بخصوص إعلان 
الأسلحة التقلیدیة وأسلحة الدمار الشامل، ولاشك أن المعیار , هناك نوعان من الأسلحة.عشر

ث وتسبب الخسائر والدمار عند استخدامها وقدرة التحكم الفاصل بینهما هو قوة كلاهما في إحدا
 اذ تشیر. 3في الأضرار المتوقعة من استخدامها بشكل یصیب الهدف المقصود من ذلك فقط

 1970)  دیسمبر(كانون الأول  07المتخذ في ) 25الدورة ( 2662الجمعیة العامة في قرارها 
لى استعمال العوامل تلك التي تنطوي علإزالة أسلحة التدمیر الشامل الخطیرة من أمثال 

                                                             
  .ارجع  الى مضمون مواد الاتفاقیة 1
  .92 91 ,ص,ص,المرجع السابق,مناد احمد  2
, مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق, حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولیة, مرسلي عبد الحق 3

 13تاریخ المناقشة , محمد بوقرة بومرداس, جامعة. كلیة الحقوق والعلوم التجاریة, القانون الدولي لحقوق الإنسان: تخصص
  .50ص, 2005,  2004.السنة الجامعیة, 2005سبتمبر
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ها دولة لإجبار الوسیلة الأخیرة التي تستخدمفالحرب .1)البیولوجیة(البكتریولوجیة الكیمیائیة و 
بشأن حظر  1868ذغان والاستسلام، جاء في إعلان سان بطرسبرغ لعام دولة أخرى على الا

المشروع الذي یجب أن تسعى إلیه استعمال بعض القذائف في وقت الحرب، إن الهدف الوحید 
الدول أثناء الحرب هو إضعاف قوة العدو العسكریة، و إن إقصاء أكبر عدد من الجنود یكفي 

كما أن .غیر ذلك یعتبر عنف لا غرض له، ویصبح مجرد عمل وحشي" لتحقیق هذا الغرض
یكون الأسر بالقدر بأن  الدولة المحاربة تعمل على تخفیض الطاقة البشریة للدولة التي تحاربها

أثناء المعارك تنفذ الجیوش مهامها .  2المستطاع وحمایة غیر المحاربین إلى أقصى حد ممكن
العسكریة المناطة بها وفقا لخطط عسكریة مدروسة مسبقا ومصادق علیها من القیادات العلیا 

على خطط سیر للقوات المسلحة قبل توقیع المستشار القانوني لقائد القوات العسكریة الأعلى 
العملیات العسكریة قبل المصادقة علیها لضمان اتفاقها مع أحكام القانون الدولي الإنساني وعدم 

، ثم أسلحة )أولا(وعلیه تقسم دراستنا إلى أسلحة تقلیدیة . 3وقوع أي مخالفة أو انتهاك لأحكامه
  ).ثانیا(الدمار الشامل 

  :الأسلحة التقلیدیة: أولا
  .للأسلحة والبروتوكولات المرفقة بها 1980اتفاقیة  -1

مادة، وهي مواد لا تتناول الجوانب الجوهریة  11للأسلحة على  1980تحتوي اتفاقیة      
نما تتناول أمور من قبیل نطاق التطبیق وبدء السریان،  لاستخدام أسلحة تقلیدیة معینة وإ

، أما القواعد الجوهریة فنرد في ثلاثة بروتوكولات 4ومراجعة الاتفاقیة والبروتوكولات المرفقة بها
، "الشظایا التي لا یمكن الكشف عنها"البروتوكول الأول بشأن : أرفقت بالاتفاقیة لدى اعتمادها

حظر : "، البروتوكول الثالث"شراكالإحظر أو تقیید استخدام الألغام و ": والبروتوكول الثاني بشأن
بشأن ) 1995اعتمد في (، وهذا فضلا عن بروتوكول رابع "قةأو تقیید استخدام الأسلحة الحار 

                                                             
وتدمیر تلك ) ةالبیولوجی(اتفاقیة حظر استحداث و إنتاج و تخزین الأسلحة البكتریولوجیة , اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 1

  :موقع, الأسلحة
international committee of the red cross /https:www.icrc.org/ara/recources/documents/misc/62sekw.htm.  

  .4,5ص  2008سنة, سلسلة القانون الدولي الإنساني, المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني 2
الطبعة  ,دار المستقبل العربي ,تقدیم مفید شهاب ,القانون الدولي الإنساني دراسات في ,قواعد و سلوك القتال ,احمد الانور 2

  .318, 317ص , 2005,الأولى
  .184, 183,ص,ص ,المرجع السابق ,الیزابیث تسغفلد ,فریتس كالسهوقن 4
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حظر أو تقیید استخدام الألغام ": والبروتوكول الثاني المعدل بشأن" أسلحة اللیزر المسببة للعمى"
  .1خرىأبائط شراك و نوالإ

  .ولقد قیدت هذه الاتفاقیة المتحاربین في استخدام الألغام البحریة باحترام أربعة شروط     
قلیمیة والداخلیة للدولة أي  في المیاه التي ذه الألغام البحریة في المیاه الإلابد أن تزرع ه -1

  .تخضع لسیادتها الكاملة
لابد أن تجهز وتزود هذه الألغام بأسالیب تخمید آلیة في حالة خروجها عن رقابة  -2

  .مستخدمها أو في حالة انفصالها وانطلاقها من مكان تثبیتها
خطار المجموعة الدولیة بوجود هذه الألغامإشعار  -3   .وإ
خبار الخصم في النزاع بموضوع الألغام  -4 لابد من نزع هذه الألغام في نهایة النزاع المسلح وإ

  .2القریبة من شواطئه
  .19073وهذا بموجب اتفاقیة لاهاي المادة الثامنة لسنة      
ب صممت لتوضع تحت المستحدثة في الحرو سلحة قدم الأألغام البحریة  تعتبر من بین الأ     

  .و لمسهاأو فوقه و تنفجر بالاقتراب منها أتحت سطح الماء 
ریة ذات الالتماس لغام البحالخاصة بزرع الأ 1907لاهاي لعام  نظمت اتفاقیة     

صابة المراكب المحایدة إنه لا یمكنة م المتحكم فیها عن بعد لألغالم تنظم الأوتوماتیكي و الأ
   .كما انه كثیر التكالیف لذا ضاق استعماله و تخلت عنه الدول بأذى
كان تزرع في  لغام البحریة باحترام شروطة قیدت المتحاربین في استخدام الأهذه الاتفاقی     

لیة في آسالیب تخمید أن تزود بأادتها ولا بد الداخلیة للدولة التي تخضع لسیقلیمیة و المیاه الإ
لغام لا بد من نزع الأشعار المجموعة الدولیة بوجودها و أمستخدمها و  رقابةحالة خروجها عن 

   4 .بنهایة النزاع
تقیید استخدام بعض نیف لحظر و لغام البریة هي اتفاقیة جول اتفاقیة دولیة تضم الأأ     

ماي  3ي المعدل فو  البروتوكول الثاني لاتفاقیة جنیف من خلال 1980سلحة التقلیدیة  لسنة الأ
                                                             

  363ص , 2002,عمان ,دار مجدلاوي, راءآوثائق و , القانون الدولي الانسانى ,عمر سعد االله1
 2 Eric David, les principes du droit des conflits armes, Bruylant,bruxelles, 1994,p292. 

  .60ص ,المرجع السابق ,مرسلي عبد الحق  3
4  Mario Bettati, examen de la convention sur l'interdiction des armes classique produisent des sffets 
traumatique et excessif, AFDI ,1995,p186. 
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خرى خاصة شراك الخداعیة والنبائطة الألغام وبالإوالمتعلق بحظر وتقیید استعمال الأ 1996
   .دولة 64ملیون لغم ارضي نشیط مدفون في  110ان و 
  :الأسلحة الحارقة -ج

أول وثیقة تناولت مسألة الأسلحة الحارقة بحیث " بسان جرمان"تعتبر معاهدات السلام      
لا إة الأولى الأسلحة القاذفة للهب، في نهایة الحرب العالمیحظرت هذه المعاهدات المنعقدة 

  .1أنها لم تحترم على الإطلاق، وشاع استخدامها أثناء الحرب العالمیة الثانیة
ونظرا للأضرار المترتبة على ذلك خاصة في إطار محاربة الحركات التحرریة في الجزائر      

حساس المجتمع الدولي بخطورة استخدام النار و والفیتنام، وغیرها للحرب العالمیة الثانیة،  وعي وإ
ق بروتوكول ثالث خاص بتقیید استخدام الأسلحة الحارقة الحكسلاح في النزاعات المسلحة 

باتفاقیة جنیف لحظر وتقیید استخدام بعض الأسلحة التقلیدیة السابق الإشارة إلیها، بحیث قید 
م یحظرها بذاتها، فعرفت المادة الأولى السلاح هذا البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ول

المحرق بأنه كل سلاح أو ذخیرة مصممة في المقام الأولى لإشعال النار في الأشیاء وتسبب 
حروق لأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزیج منها المتولدین عن تفاعل كیماوي المادة 

أسلحة الترمیت الذي هو عبارة : لاوینقسم السلاح الحارق إلى قسمین، أو . تطلق على الهدف
ن النابالم وهو عبارة عن مجموعة م: لمنیوم وأكسید الحدید، ثانیاعن مزیج من مسحوق الأ

ویمكن أن تكون الأسلحة المحرقة مثلا على شكل قاذفات . ةالعناصر الزیتیة الكثیفة المحرق
یة، وغیر ذلك من حاویات لهب أو ألغام موجهة بمقذوفات أخرى أو قذائف وصواریخ وقنابل یدو 

  .2المواد المحرقة
مع هذا فإن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات منادیة أكثر من مرة بحظر هذا      

الصادر في  29327السلاح كلیة وعدم استخدامه في كل الحالات محل ما جاء في قرارها رقم 
دولي للأمم المتحدة حول حقوق ، هذا بالإضافة إلى اعتبار المؤتمر ال1974دیسمبر  9

استخدام أسلحة النابالم ) السالف الذكر( 1968ماي  12الإنسان المنعقد في طهران في 
  .مخالف لحقوق الإنسان وتؤدي إلى الرجوع بالإنسانیة إلى الهمجیة والوحشیة

                                                             
1 Eric David, opcit p292. 

  .1980من البروتوكول الثالث الخاص بالأسلحة الحارقة لاتفاقیات جنیف لعام  الفقرة الثالثة ,المادة الأولىحسب  2
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  :الاتفاقیة الخاصة بحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل: ثانیا
الأسلحة ذات الدمار الشامل هي أسلحة تستخدم فیها أساسا التكنولوجیا المتقدمة والعلوم      

الحدیثة، بحیث لا یمكن عند استخدامها من التفرقة بین مختلف الأهداف المشروعة وغیر 
فرازاتها التي تصیب وتدمر كل ما هو إ لمكوناتها و  ،المشروعة، یتضرر منه العسكري والمدني

  .في المكان الذي أطلقت علیهمتواجد 
ولقد انطلق العمل القانوني لتحریم استخدام لأسلحة الدمار الشامل كسیاسة حربیة      

   .1لإضعاف العدو والقضاء علیه منذ بدایة القرن العشرون
ولا شك في كون أسلحة الدمار الشامل كلها أسلحة محظورة الاستخدام كأصل عام،      

الأسلحة التقلیدیة لأنها تتناقش بكل وضوح مع مبادئ وأسس القانون  ولیست مقیدة مثل بعض
الدولي الإنساني، فهي تخالف مبدأ التمییز بین الأهداف العسكریة في كل الأحوال، وتخالف 

من الأضرار  مبدأ تجنب إحداث الآلام والمعاناة غیر الضروریة ومبدأ حصانة البیئة الطبیعیة
لواسعة، وتقسم أسلحة الدمار الشامل الموجودة حالیا والتي تمتلكها مد واالجسمیة والطویلة الأ

  .الأسلحة النوویةسلحة الكیماویة والأسلحة البیولوجیة و الدول إلى ثلاثة أسلحة، الأ
تفاقي القانوني في المجتمع الدولي لم ینظم ویحظر باتفاقیات وآلیات قانونیة إلا أن المد الا     

  .ولوجیة والكیماویة ولم یحظر الأسلحة النوویة بموجب اتفاقیة دولیةدولیة إلا الأسلحة البی
  :الأسلحة الكیماویة: أولا

إن المقصود بالأسلحة الكیماویة مجموعة الأسلحة التي تعتمد في تأثیرها في الهدف على      
  .2العناصر السامة التي تحتویها المواد الكیماویة المستخدمة فیها

وبهذا یمكن اعتبار الأسلحة الكیماویة الأسلحة المصنعة بمواد ومحالیل غازیة أو سائلة أو      
صلبة التي تستخدم لقدرتها على التدمیر الشامل وفاعلیتها الفوریة، فهي تقتل كل الكائنات الحیة 

  .بدون أي تمییز

                                                             
 ,النشربدون بلد النشر ولا سنة  ,التوزیعدار الغرب للنشر و  ,الجزء الثاني ,القانون الدولي العام مبادئ, محمد بوسلطان 2

   .196ص
 13تدمیرها في قیة باریس الخاصة بحظر استحداث واستخدام وتخزین الأسلحة الكیماویة و من اتفا الثانیة  المادةحسب   2

  .1993جانفي 
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 13ة وتدمیرها في اعتمدت اتفاقیة باریس لحظر استحداث وتخزین الأسلحة الكیماوی     
، ودخلت هذه الاتفاقیة المسماة اختصارا باتفاقیة الأسلحة الكیماویة حیز النفاذ في 1993جانفي 

، وتتضمن هذه الاتفاقیة دیباجة، أشیر فیها إلى بروتوكول جنیف باعتبار 1997أفریل  29
ا یحقق مصلحة الاتفاقیة مكملة له، وأشارت إلى ضرورة استخدام التكنولوجیا الكیماویة فیم

للبشریة، مما یقتضي الحظر التام والفعال لاستحداث الأسلحة الكیماویة، حیازتها، تخزینها، 
   .1نقلها، وتدمیرها

  :الأسلحة البیولوجیة: ثانیا
لى جانب الأسلحة الكیماویة نجد الأسلحة البیولوجیة       في إطار أسلحة الدمار الشامل وإ

رة بموجب اتفاقیة دولیة خاصة، وفي كونها كذلك من الناحیة التي تشرك معها في كونها محظو 
  .2التقنیة لا تصیب إلا الكائنات الحیة

أو ) میكروبات، فیروسات، فطریات(وتعرف الأسلحة البیولوجیة بأنها كائنات حیة دقیقة      
سمومها التي تصیب الكائن الحي المستهدف، بحیث لا شفاء منه یؤدي إلى الموت أو إضعاف 
القدرة الذاتیة له أو الإنتاج المتعمد للكائنات الممرضة من بكتیریا وفطریات وفیروسات ونواتجها 
السامة أو أیة مادة ضارة أخرى ناتجة عنها بهدف نشر المرض في الإنسان، الحیوان أو النبات  

یها بما یؤدي إلى القضاء علیهم، وتتعدد التسمیات لهذا الأسلحة البیولوجیة فمنهم من یسم
  .بالأسلحة الجرثومیة ومنهم من یسمیها بالأسلحة البكتیریة أو الفیروسیة

ونظرا لخطورة هذه الأسلحة، باعتبارها من بین الأسلحة الصامتة التي تقوم بوظائفها سرا      
ودون أهوال مسموعة، لم تتوانى المجموعة الدولیة على حظرها، وذلك منذ زمن بعید لطبیعتها 

ا في عهد الرومان والإغریق استخدام الطاعون والسم، ثم بعد ذلك حرمها بحیث كان محرم
، ثم كانت بعد ذلك قواعد إدارة الحرب في الإسلام المستقاة "قانون مانو"القانون الهندي للحرب 

من القرآن الكریم والسنة المطهرة والتي كانت تحظر اللجوء إلى السم والأسلحة السامة، ثم 
  .3أثناء الحرب الأهلیة الأمریكیة 1863عام " لیبر"حرمها كذلك قانون 

                                                             
1 Winfried lang et Walter Gehr, la convention sur les armes chimiques et le droit international, AFDI, 
1992, p136. 
2 Eric David, opcit p293. 
3  Valantin Aromanov, the humanitarian dimension of the convention on silent weapons, icrc, 
n318.june, 1997, P283. 
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صراحة  1874أما على المستوى الدولي، فلقد منع مؤتمر بروكسیل في بیانه عام      
، بحیث أن الأطراف 1899استخدام الأسلحة السامة أو المسمومة ثم كان مؤتمر لاهاي عام 

المتعاقدة توافق على الامتناع عن استخدام القذائف التي تطلق غازات سامة، وقد تم تضمین 
، وفي سنة  1907 من لائحة الاتفاقیة الرابعة من تنظیم لاهاي 23دة نفس الحظر في الما

أصدرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نداء مؤثر وصفت فیه استخدام السموم في  1918
   .1أنه اختراع وحشي أتقنته ید العلمالحرب ب

آثار كما شكلت مبادرة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بخصوص حمایة المدنیین من      
، وكذا أعمال المؤتمر الدولي لأجل إعادة تأكید 1955الحرب العشوائیة أو المفرطة الأثر لعام 

حجر الأساس فیما  1977إلى  1974وتطویر القانون الدولي الإنساني في الفترة الممتدة من 
 حظرقواعد ومعاییر قانونیة تقید أو ت ستعتمده الجمعیة العامة لاحقا من قرارات بشأن وضع

  .استخدام بعض الأسلحة أثناء النزاعات المسلحة
أن تراقب الدولة استحداث الأسلحة بالرجوع إلى : وهوباقتراح  2)36(المادة  جاءت    

  .3التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني
لحظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینة یمكن  1980اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  قرتأ     

آلیة لمراقبة  1981بحلول عام  توجدأر أو عشوائیة الأثر، وهكذا كانت اعتبارها مفرطة الضر 
 .4مشروعیة الأسلحة، واتفاقیة إطاریة بشأن الأسلحة التي تشكل قلقا خاصة للمجتمع الدولي

الفترة الأخیرة میلا متزایدا من جانب هیئات حقوق الإنسان إلى إدراج القانون  شهدت     
الإنساني ضمن أنشطتها وقد أسهمت في ذلك عدة عوامل منها أن هذه الهیئات كثیرا ما تقوم 

  .5بأنشطتها في مناطق تشهد نزاعات مسلحة

                                                             
    .55ص ,المرجع السابق, الدولیة للصلیب الأحمر اللجنة 1
و أدراسة سلاح جدید " مقال عملیة ,البروتوكول الإضافي الأولمن  36استعراض الأسلحة وفقا للمادة  ,جستن ماك كیلاند   2

  .20ص ,  2ص ,وسیلة جدید للحرب أو تطویرها أو اقتناءها أو اعتمادها
  271, 270ص,1997,بیروت,الطبعة الأولى, ، دار الغرب الإسلاميتطور تدویین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله،  3
    15/95الجمعیة العامة للامم المتحدة  1980A/confتشرین الاول /أكتوبر 27 4
  .235ص , المرجع السابق, فریتس كالسهوقن و لیزابیث تسغفلد 5
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لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي وهذه الآلیات متمثلة في      
  .المعتمدین من طرف منظمة الأمم المتحدة

  المطلب الثاني
  منظمة الأمم المتحدة (ONU)الآلیات التنظیمیة المعتمدة من طرف 

طبیعة القانون الدولي الإنساني تضمن جمیع الحقوق الإجرائیة التي ظهرت في قانون     
حقوق الإنسان، غیر أن الوعي المتزاید بتطبیق حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وكذلك 
الدعوة المتزایدة للشفافیة والمساءلة في العملیات العسكریة، یمكن أن تعزز حمایة أقوى لبعض 

  .1بمقتضى القانون الدولي الإنساني الحقوق
أما في مجال حقوق الإنسان بصفة خاصة، فهي تشمل آلیات غیر تعاهدیة مثل إجراءات      

الأمم المتحدة الخاصة والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان وبعض الآلیات الأخرى كما سنرى 
مثل لجنة حقوق المرأة ومجلس حقوق الإنسان كي نخلص في الأخیر إلى أن جرائم  التالیة

 .2الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لیس لها تقادم
  

بعض الآلیات التنظیمیة الني أقرتها الجمعیة العامة لمجلس حقوق الإنسان : الفرع الأول
  :والمفوض السامي لحقوق الإنسان

  :نسان كآلیة تنظیمیة أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدةسنرى أولا مجلس حقوق الإ     
  :مجلس حقوق الإنسان: أولا
وبالفعل، . 1947منذ عام  نسانحقوق الإ لجنةت ولایة مجلس حقوق الإنسان عمل عزز     

الذي أنشأت به مجلس حقوق الإنسان، أن  60/251قررت الجمعیة العامة عند اعتمادها القرار 
تعزیز الاحترام العالمي لحمایة جمیع حقوق الإنسان ) أ: (تسند إلیه مهمتین أساسیتین هما

 معالجة) ب(، و والحریات الأساسیة للجمیع، دون تمییز من أي نوع وبطریقة عادلة ومنصفة

                                                             
  .216ص, المرجع السابق, كوردولا دروغیه 1
العلاقة بین القانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الإنسان من منظور الهیئات التعاهدیة لحقوق , فرانسواز هامسبون 2

  .117ص, 2008,أیلول/سبتمبر, 871العدد , المجلة الدولیة للصلیب الأحمر, الإنسان
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حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فیها الانتهاكات الجسمیة والمنهجیة، وتقدیم توصیات 
  .1لتسویتها

ونظرت كل من اللجنة والمجلس باستمرار في انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي تقع      
دولي لحقوق الإنسان نظرا لما یتسم به القانون ال"وقرر كذلك المجلس أنه . ضمن ولایتیهما

والقانون الإنساني الدولي من طابع تكاملي ومترابط ومعزز لبعضه البعض، تراعى في 
  .2أحكام القانون الإنساني الدولي الواجبة التطبیق) الدوري الشامل(الاستعراض 

تلك ودعت الدول الأطراف مرارا وتكرارا الدول والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة      
بتحلیل حالة حقوق الإنسان في  1993وعلى سبیل المثال، قامت اللجنة في عام . الانتهاكات

ویطلب إلى (...) یدین بأشد العبارات كل خرق للقانون الإنساني الدولي "روندا وأصدرت قرارا 
جمیع الأطراف الضالعة وقف هذه الخروقات والانتهاكات والتجاوزات فورا، واتخاذ كافة 

ات اللازمة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة والقانون الخطو 
واعتمدت أیضا اللجنة عددا من القرارات التي تضیر إلى انتهاكات كل من القانون . 3"الإنساني

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سیاق النزاع المسلح في كل من وأوغندا، 
  .، وبوروندي، وكولومبیا، والأرض الفلسطینیة المحتلة، ضمن بلدان أخرىنستاناوأفغ

جمیع الأطراف في الصراعات المسلحة على الامتثال لالتزاماتها بموجب "ثم حثت اللجنة       
القانون الإنساني الدولي، وخاصة ضمان احترام السكان المدنیین وحمایتهم، وتحث أیضا جمیع 

ویمكن اعتبار هذا ". لتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في هذا السیاقالدول على الامتثال لا
القرار أنه حجر الزاویة في عمل مجلس حقوق الإنسان بشأن حمایة حقوق الإنسان في حالات 

  .4النزاع
أنه ینبغي اتخاذ تدابیر فعالة "وكرر التأكید أیضا . اتبع مجلس حقوق الإنسان النهج نفسه     

اییر حقوق الإنسان ورصده في ما یتعلق بالسكان المدنیین في حالات النزاع لضمان تنفیذ مع
المسلح، بمن فیهم السكان الواقعون تحت الاحتلال الأجنبي، وأنه ینبغي توفیر حمایة فعالة من 

                                                             
  .2011الأمم المتحدة,//1/11,منشورات الأمم المتحدة, الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح 1
 .المرفق,5/1القرار 2
  .3/1-القرار دإ 3
  .2005/63القرار  4
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انتهاكات حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
  .1"طبقالدولي المن

، أكدت أیضا اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات، كما كانت 1989منذ عام      
تعرف آنذاك، على ضرورة احترام التزامات كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

 عن أسفها للافتقار المتكرر 1989/24وأعربت في قرارها . الإنساني الدولي في النزاع المسلح
وبالإضافة . إلى احترام الأحكام ذات الصلة في القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

ان والقانون ورقة عمل بشأن العلاقة بین قانون حقوق الإنس 2005إلى ذلك، أصدرت في عام 
سیما من وجهة نظر تطبیقها المزدوج أو المتزامن في ضوء السوابق الإنساني الدولي، لا

  .2للهیئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة القضائیة
لیات التنظیمیة التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة المفوض السامي لحقوق من الآ     

  :الإنسان والذي سنفصله كالآتي
  :المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان: ثانیا
قررت الجمعیة العامة إنشاء منصب المفوض السامي الذي یعرف بمفوض الأمم المتحدة      

السامي لشؤون اللاجئین، یتولى تحت سلطتها مهمة تأمین حمایة دولیة، تحت رعایة الأمم 
الحكومات، وكذلك الهیئات المتحدة للاجئین في العالم، والتماس حلول دائمة لمشكلتهم بمساعدة 

ا وافقت على ذلك الحكومات المعنیة، على تسهیل إعادتهم إلى أوطانهم بمحض ذإالخاصة 
  .3اختیارهم أو استیعابهم في مجتمعات وطنیة جدیدة

ذ یعالج إیة، بل هو عمل إنساني واجتماعي، ولا یتعلق عمله في هذا المجال بأیة سمة سیاس 
سیاسة العامة التي یتلقاها ولا یمتثل سوى لتوجیهات ال. شؤون مجموعات وفئات من اللاجئین

  .الاجتماعيالعامة أو من المجلس الاقتصادي و من الجمعیة 
یوجد على رأس المفوضیة مفوض سامي، ثم یتولى المفوض السامي تعیین مفوض سامي      

  .ساعد من غیر جنسیته للمدة ذاتهام
                                                             

  .9/9 القرار 1
2 . E/CN.4/Sub.2/2005/14    
، ص 2011الآلیات الأممیة، دار هومة، الجزائر، ، الجزء الثاني،آلیات تطبیق القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله، 3

175.   
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یخضع المفوض السامي لشروط العمل المقررة في أحكام نظام الموظفین الأساسي المعتمد      
  .1من قبل الجمعیة العامة وللقواعد التي یصدرها الأمین العام تطبیقا لهذا النظام الأساسي

وتصدر أیضا المفوضیة تقاریر دوریة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان        
وعلى سبیل المثال، ذكرت . ن الإنساني الدولي التي یرتكبها الأطراف في أي نزاعوالقانو 

هجمات عن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ال 2008المفوضیة في تقریرها لعام 
إسرائیل والسلطة "التوغلات العسكریة الإسرائیلیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة بأن و 

غزة، علیها التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي الفلسطینیة، فضلا عن حماس في 
الأرض الفلسطینیة (والقانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء السكان المدنیین في كل من إسرائیل و 

وفیما یتعلق بالحالة في السودان، طلبت المفوضة السامیة إلى جمیع الأطراف في )". المحتلة
قانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والوفاء احترام التزاماتها بموجب ال"النزاع 

". بالتزاماتها بموجب جمیع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاقات وقف إطلاق النار
عدم تكرار " وبالمثل، ناشدت المفوضة بصورة علنیة كلا الطرفین في النزاع في نیبال

لي وحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال مراحل سابقة الانتهاكات الفاضحة للقانون الإنساني الدو 
الحكومة، والجماعات المسلحة غیر الشرعیة "وفیما یتعلق بكولومبیا، حثت ". من النزاع

والمجتمع المدني بصورة عامة على إعطاء الأولویة إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان 
  .2"والقانون الإنساني الدولي

  :عاهدیة إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، لجنة حقوق المرأة كما سنرىمن الآلیات غیر الت     
  لیة تنظیمیة اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعيآك لجنة مركز المرأة: ثالثا
شاؤها من طرف المجلس تشبه هذه اللجنة في عملها لجنة حقوق الإنسان، فقد تمّ إن   

وساهمت . 21/06/1946المؤرخ في ) 2- د( 11الاجتماعي بموجب القرار رقم الاقتصادي و 
سان في إعداد مشاریع الإعلانات بالتنسیق مع لجنة حقوق الإنهذه اللجنة بشكل كبیر و 

  .الاتفاقیات التي تخص المرأة و تعزیز حقوقها المتساویة مع الرجلو 

                                                             
  .158,159ص,ص ,المرجع السابق3
  .109,110,ص  المرجع السابق,الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان 1
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عام  لعل أهم ما قامت اللجنة بإعداده هو الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة للمرأةو      
، 1954، اتفاقیة الرضا بالزواج و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجیل عقود الزواج لعام 1952

هذا بالإضافة إلى عشرات . 1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 
  . 1التوصیات و الإعلانات التي تخص مركز المرأة و وضعها في العالم

  المبحث الثاني
تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال أهم القرارات تفعیل 

  المواضعیة التي تصدرها الجمعیة العامة و مجلس الأمن
لاتفاقیات و الإعلانات الدولیة دعمت الأمم المتحدة القانون الدولي الإنساني بعدد من ا     

نزاعات قائمة أو تحسبا القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة و مجلس الأمن سواء بمناسبة و 
بحیث تمكن , هماكما تراقب سلوك الأطراف المتنازعة عن طریق. 2لوقوع نزاعات مسلحة مستقبلا

لا .لهذه الأجهزة ممارسة ضغوط دولیة على الدولة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني 
المتحدة و القانون الدولي  یمكن الادعاء ابتداءً بوجود علاقة مباشرة و واضحة بین أجهزة الأمم

الإنساني، بما في ذلك الجمعیة العامة أو مجلس الأمن، فالأساس الوضعي المتمثل في المیثاق 
  . لا یثبت خلاف هذا الأمر

الغایة بین كل من القواعد یز الموجود في السیاق والمسار و التماوبالرغم من الانفصال و      
القانون الدولي الإنساني، إلا أن الأمم المتحدة، و المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تضمنها میثاق 

التحولات عترضت عمل منظمة الأمم المتحدة و العامل الزمني والتحدیات الواقعیة، التي ا
بخاصة في لعالمیة الثانیة، و أعقبت الحرب االاقتصادیة التي الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة و 

قات بین الجمعیة العامة تحدیدا العلااردة،  كان كفیلا بجسر الروابط و مرحلة ما بعد الحرب الب
، إلى مجال انشغالات . منظومة القانون الدولي الإنسانيو  كما تحولت هذه العلاقة، شیئاً فشیئاً

  .3م المتحدةكل من الجمعیة العامة و مجلس الأمن و الأمین العام للأم
  

                                                             
1 Olivier Corten et Pierre Klein. IBID. P. 116  

  .182ص ,المرجع السابق, سعید سالم جویلي 2
 173 الى171ص. كوردولا دروغیه،  المرجع السابق 3
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  المطلب الأول
  أهم القرارات المواضعیة للجمعیة العامة

ر الدولیة القانونیة تعدّ الجمعیة العامة هیئة الأمم المتحدة الرئیسیة في مجال تطویر المعایی     
تبرز أهمیة دور الجمعیة العامة بالنسبة . 1معاییر حقوق الإنسان بشكل خاصبشكل عام، و 

هذا باعتبارها نادیا أو برلمانا عالمیا خلال المقاربة العامة لدورها، و  الإنساني منللقانون الدولي 
عاما مفتوحا على جمیع المسائل التي تدخل في إطار المیثاق أو تتصل باختصاصات 

ة الصلاحیات ذات الصل، بما في ذلك الاختصاصات و 2صلاحیات الأجهزة الأخرى للمنظمةو 
  . 3حل النزاعات الدولیةتسویة و  بحفظ السلم والأمن الدولي و

تعزیز المعاییر القانونیة دور رئیسي في مجال وضع وتقنین و فالجمعیة العامة تضطلع ب     
المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في الحالات العادیة أو في حالات الاضطرابات الداخلیة أو في 

أن تناقش أي حالة أو والتوصیات و فهي تمتلك سلطة إصدار القرارات أثناء النزاعات المسلحة، 
وضعیة فیها مساس بالمعاییر الأساسیة لحقوق الإنسان، سواء في الظروف العادیة أو غیر 

من المیثاق كإعداد  13العادیة، بالإضافة إلى الصلاحیات و الوظائف التي أوردتها المادة 
یة للإنسان بلا تمیز، ات الأساسالدراسات وتقدیم التوصیات في مجال حقوق الإنسان و الحری

الاتفاقیات ن خلال إعداد مشاریع الإعلانات و تشجیع التقدم المطّرد للقانون الدولي و تدوینه مو 
الإشراف على نشاط بعض الأجهزة الرئیسیة الأخرى ، و 4المتعلقة باحترام و حمایة حقوق الإنسان

                                                             
الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، المفوضیة السامیة لحقوق تقریر الأمم المتحدة بشأن  1

 . 98، ص HR/PUB/11/1k , 2011، منشورات الأمم المتحدةالإنسان، 
للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق هذا المیثاق أو یتصل بسلطات :" من المیثاق 10المادة تنص  2

 ..." فرع من الفروع المنصوص علیها فیه أو وظائفه
فظ السلم والأمن أیة مسالة تكون لها صلة بحللجمعیة العامة أنْ تناقش " :من المیثاق 11المادة من  2الفقرة ورد ضمن  3

 ..."، أنْ تقدم توصیاتها بصدد هذه المسائل12المادة ، فیما عدا ما تنص علیه و له... الدولي
مقاصد الهیئة المبینة في هذا الفصل تقع " :من المیثاق 60المادة تنص من المیثاق  10المادة بالإضافة إلى ما تضمنته  4

 ..."الاجتماعي تحت إشراف الجمعیة العامةعلى عاتق المجلس الاقتصادي و  العامة كما تقععلى عاتق الجمعیة 
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بالإضافة لإنشاء ما تراه ، 1الاجتماعيوالمجلس الاقتصادي  و للأمم المتحدة كمجلس الوصایة 
  . 2ضروریا من الأجهزة و الفروع الثانویة لأجل القیام بوظائفها

من هنا كان المدخل للقانون الدولي الإنساني من طرف منظمة الأمم المتحدة، بشكل و      
عام، والجمعیة العامة بشكل خاص، مدخلا غیر مباشر، بعد رفض و تمنّع استمر لمدة زمنیة 

ذلك من خلال التأكید على المعاییر الأساسیة لحقوق الإنسان أثناء النزاعات ، و 3معتبرة
ما و  1949فاقیة الرابعة لجنیف لعام بخاصة الاتشكلت اتفاقیات جنیف الأربعة و و . 4المسلحة

لتقریب بین قانون حقوق تضمنته المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف مجالا هاماً ل
  .5الدولي الإنسانيالقانون الإنسان و 

قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بإصدار عدة قرارات بشأن حمایة فئات خاصة من      
  :المدنیین زمن النزاعات المسلحة وذلك سنفصله في الفرع الثاني

  
  اهتمام الجمعیة العامة بفئات خاصة من المدنیین: الفرع الاول

من المدنیین، كالنساء الأطفال  السبعینیات لحمایة فئات بعینهاتوجه اهتمام الجمعیة مطلع      
) 9 -د(  3318أصدرت الجمعیة العامة قراراها  14/12/1974الأشخاص المسنین، ففي و 

علان بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ إ:" المتضمن، و 14/12/1974المؤرخ 
عام والأطفال ر استهداف المدنیین بشكل حیث أكدّت فیه على حظ، 6"المنازعات المسلحةو 
لازمة لحظر دعا القرار أطراف النزاعات المسلحة لاتخاذ التدابیر الو . النساء بشكل خاصو 

                                                             
 .8.، ص2013، 1، منشاة المعارف، الإسكندریة، ط دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدوليأحمد عبد الظاهر،   1
 .من المیثاق 22المادة  2
إدراج موضوع القانون الدولي الإنساني ضمن الموضوعات التي تهتم  1946من المعلوم أن لجنة القانون الدولي رفضت عام  3

مة الأمم المتحدة في حفظ السلم ، و هذا لوجود اعتقاد سائد بأنّ دعم هذا المسعى سیمس بالثقة الموجودة في قدرة منظبتطویرها
، جوانب الوحدة تاریخ القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان" فرحات،محمد نور : أنظر. المن الدولیینو 
  .93، 92، دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص ص"التمییزو 
  66.5، نفس المرجع، صآلیات تطبیق القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله، 4
 .173.صكوردولا دروغیه، نفس المرجع،  5
ن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادرة ع) 56 -د( 1861أصدرت الجمعیة العامة هذا القرار بناء على التوصیة  6
 .16/05/1974الثقافي المؤرخة في و 
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كینهم خاصة من تملعنف ضد النساء والأطفال، و االاضطهاد والتعذیب والمعاملة المهینة و 
الصكوك ة لهم بموجب الاتفاقیات و الثابت غیر ذلك من الحقوقالمأوى والغذاء والمعونة الطبیة، و 

  .القانونیة
 44/25ار ضمن نفس الإطار اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة حقوق الطفل بموجب القر و      

على ضمان عدم  تجنید أو مشاركة  38التي تصنت مادتها ، و 20/11/1989المؤرخ في
ألحق باتفاقیة حقوق و  .1سنة بشكل مباشر في الأعمال العدائیة 15الأطفال، الذین هم دون 

المؤرخ في  54/263الطفل برتوكولان اختیاریان، الأول صدر بموجب قرار الجمعیة 
استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد ، ویتعلق بالحمایة من الاتجار و 25/05/2000

ي تضمن الذالأطفال في النزاعات المسلحة، و  الإباحیة، أما البرتوكول الثاني فیتعلق بانخراط
  .182رفع سن المشاركة أو التجنید في الأعمال العدائیة إلى سن 

لقرار ا 17/02/1995بتاریخ  العامة  لجمعیةال صادر عن اللجنة الثالثةبناء على تقریر و      
لذي أكدّت ضمنه ا، و " حمایة الأطفال المتأثرین بالمنازعات المسلحة: " تحت عنوان 49/209

ت الحوامل، الموجودین في حالات الصراعات المسلحة أو في أعقابها الأمهاعلى حق الأطفال و 
وكالات الأمم ودعا القرار جمیع الدول و . الرعایة الطبیة السلیمة والمأوىفي التغذیة المناسبة و 

الإغاثة الإنسانیة مع تحقیق الوصول لمناسبة لتیسیر تقدیم المساعدة و المتحدة لاتخاذ التدابیر ا
  .3ل في وضعیات الصراع المسلحالإنساني للأطفا

ف الأمین العام مقررة خاصة و       لأجل متابعة وضعیات الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كلّ
 77/51لدراسة آثار الصراعات المسلحة على الأطفال، ثم قامت الجمعیة العامة بموجب القرار 

المعني بالأطفال  للأمین العام بإنشاء ولایة الممثل الخاص 12/12/1996المؤرخ في 

                                                             
الملحق  2000من البرتوكول الأول الإضافي، فإن برتوكول عام  2فقرتها في  77للمادة هي إعادة  38المادة إذا كانت  1

سنة،  18عمال العدائیة إلى سن قد رفع من السن المقررة للمشاركة المباشرة أو التجنید في الأ 1989یة حقوق الطفل عام باتفاق
 .هذا ما یعد تطورا ملحوظا في جانب الحمایة الممنوحة للأطفال أثناء النزاعات المسلحةو 
رفع سن المشاركة و  2000في إعداد البرتوكول عام حثیثة لأجل للصلیب الأحمر بمجهودات كبیرة و  ساهمت اللجنة الدولیة 2

، دار النهضة العربیة، الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحةمحمود سعید محمود سعید، : أنظر. سنة 18إلى 
 . 146، ص 2007القاهرة، 

  ".المسلحةحمایة الأطفال المتأثرین بالمنازعات : " 17/02/1995المؤرخ في   49/209القرار  3
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هي محل تجدید منذ ذلك الحین لضمان احترام حقوق اعات المسلحة لمدة ثلاث سنوات، و الصر و 
  .1الأطفال

صدارها عام ، و 1968ران لعام الجمعیة العامة تسعى منذ مؤتمر طه      لإعلان  1974إ
المسلحة متابعة وضعیة الأطفال  المنازعاتاء والأطفال في حالات الطوارئ و بشأن حمایة النس

بشكل بوضع حد لتجنید الأطفال أو استخدامهم مدنیین أثناء النزاعات المسلحة الوالنساء و 
  .مباشر في الأعمال العدائیة

ذا كان اهتمام الجمعیة العامة بالقضایا الإنسانیة لیس بالجدید باعتبار أنّ أحد الأهداف و       إ
الدولیة ذات تحدة هو تحقیق التعاون الدولي لأجل حل المشاكل الرئیسیة للمنظمة الأمم الم

إلا أنّ تزاید هذا الاهتمام في مرحلة  ،2الإنسانیةوالثقافیة و الاجتماعیة الصبغة الاقتصادیة و 
الثمانینات و بدایة التسعینیات من خلال اتخاذ الجمعیة العامة لجملة من القرارات في مجال 

ربط ت الطوارئ والحالات المماثلة، و حالالضحایا الكوارث الطبیعیة و  سانیةتقدیم المساعدات الإن
ذلك بمجهودات الجمعیة العامة الحثیثة لإرساء نظام إنساني دولي جدید، جعل من الانشغالات 
الإنسانیة، في ظل التحولات السیاسیة التي طرأت على المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب 

في ممارسات و أدبیات الأجهزة الرئیسیة للأمم المتحدة إلى درجة الباردة، تحتل موقعا أساسیا 
أنّ المنظمة أضحت تظهر على الساحة الدولیة باعتبارها الفاعل الأول و الأساسي في مجال 

الأجهزة التابعة لها وطبیعة  العمل الإنساني، كما وقع خلط و التباس بین طبیعة عملها و عمل
  .3في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةمهام المنظمات غیر الحكومیة و 
  

  دور الجمعیة العامة في تعزیز و تكریس حق المدنیین في المساعدة الإنسانیة :الفرع الثاني
لم یكن اهتمام الجمعیة العامة جدیدا بشأن موضوع الإغاثة الإنسانیة، فقد كان لها أنْ      

المبادئ الأساسیة لحمایة المدنیین :"المتعلق بـ 1970لعام  )25-د( 2675ضمنت قراراها 
توفیر الإغاثة الدولیة للسكان المدنیین بما یتفق  مبدأ هاما هو ضرورة" أثناء النزاعات المسلحة

                                                             
 .144.فضیل عبد االله طلاحفة، المرجع السابق، ص 1
  .من میثاق الأمم المتحدة المادة الأولىمن  3االفقرة  2

3  Sylvie Brunel, les nations unies et l'humanitaire : un bilan mitigé, politique étrangère 2- 2005, 70e 
année,  p.p. 313. 314.www .presee.fr/web/revues. 
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مكتب الأمم المتحدة لتنسیق عملیات الإغاثة في  1971، كما أنشأت عام الإنسانیةمع المبادئ 
نفس المجهودات بذلتها و . 1992شؤون الإنسانیة في أوائل دائرة لل حالات الكوارث الطبیعیة، ثم

الجمعیة العامة لأجل إعداد مشروع اتفاقیة دولیة بشأن تعجیل نقل مواد الإغاثة في حالات 
  . 1الطوارئ، و لكنها لم تكلل بالنجاح

تقدیم : " تحت عنوان) 1991(45/100و) 1988(43/131لعامة القرارین أصدرت الجمعیة ا
التركیز للتأكید و " لات الطوارئ المماثلةحاة و المساعدة الإنسانیة إلى ضحایا الكوارث الطبیعی

على جوانب لا یشملها بالتطبیق القانون الدولي الإنساني، لكن دون استثناء الحالات التي 
  .2یشملها هذا الأخیر

الأساسي الذي تندرج ضمنه أنّ الهدف  131/ 43یبرز من الحیثیة الأولى لدیباجة القرار و      
تشجیع حل المشاكل الإنسانیة وتعزیز و  المساعدة الإنسانیة هو تحقیق التعاون الدولي في مجال

احترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للناس جمیعا بلا تمییز بسبب العرق أو الجنس أو 
الأمم ة التي بذلتها منظمة هذا القرار البدایة الفعلیة للمجهودات المتواصل. 3اللغة أو الدین

هو  43/131لعل أهم ما جاء به القرار و  .تقدیم المساعدة الإنسانیةالمتحدة في مجال الإغاثة و 
تأكید القرار على أهمیة تقدیم المعونات الإنسانیة بشكل عاجل و إقراره لمبدأ حریة وصول 

لاسیما في الحالات التي ثلة، و الحالات المماالطبیعیة و  المنظمات الإنسانیة إلى ضحایا الكوارث
سلامتهم البدنیة وصون كرامتهم جوهریا لضمان حیاتهم و ضروریا و  یكون فیها تقدیم المساعدة

جاء ضمن الحیثیة الثامنة من دیباجة القرار و . فظ السكان من التشرید الجماعيحالإنسانیة و 
مماثلة بلا مساعدة حالات الطوارئ النّ ترك ضحایا الكوارث الطبیعیة و إ: "...43/131

هانة لكرامة الإنسانیمثل تهدیدا للحیاة الإنسانیة و  إنسانیة   ." إ
                                                             

، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، الحق في المساعدة الإنسانیةصلاح الدین بوجلال ،  1
  . 129،ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

اضطرابات داخلیة ما یسببه الإنسان من توترات و لیشمل الكوارث التكنولوجیة و " حالات الطوارئ المماثلة"یمكن أن یمتد مفهوم  2
أو انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا ما أكدته الممارسة العملیة للمنظمات الإنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ومجلس 

تبارات والمشاكل الإنسانیة وجسامة المآسي التي یتعرض لها ضحایا الكوارث الطبیعیة الأمن الدولي، الذي ادمج الاع
: أنظر. كالمجاعات والاضطرابات والقلاقل الداخلیة ضمن المبررات التي تسمح له بالتدخل بموجب الفصل السابع من المیثاق

 .133، 132صلاح الدین بوجلال، نفس المرجع، ص ص
  .43/131رار الحیثیة الأولى من الق 3
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ذا كانت موافقة الدول المتضررة أمر أساسي لأجل السماح للمنظمات الإنسانیة بالوصول و       إ
، 45/100و 43/131هذا ما تمّ التأكید علیه ضمن المادة الثانیة من القرارین ، و 1إلى الضحایا

من المبادئ التوجیهیة المتعلقة بتعزیز تنسیق المساعدة الإنسانیة المرفقة ) 3 -أولا (البند  كذاو 
ؤولیة إغاثة ، فإنّ مس2)1991( 46/182بالقرار الصادر عن الجمعیة العامة تحت رقم 

في المقام الأول، على عاتق الدول التي وقعت على أراضیها الحالة و  الضحایا تقع أساسا
لظرف الملح، كما أنّ لها الحق في تنفیذ و تنسیق و مراقبة تنفیذ خطط المساعدة الطارئة أو ا
لكن في الحالة التي لا تضطلع فیه الدول المتضررة بدورها الرئیسي في الشروع . على أراضیها

م ، تتولى 3بالاعتناء بالضحایا الذین یوجدون على أراضیها وتقدیم المساعدة الإنسانیة له
نیة تقدیم عروضها بالمساعدة هذا الترابط الموجود بین هذه العناصر هو الذي المنظمات الإنسا

 أكدّ علیه أیضا، الأمین العام ضمن تقریره لعام عن عملیة الأمم المتحدة في الموزمبیق عام
عدم تدهوره مرهون بتقدیم المساعدة الإنسانیة ، فنجاح العملیة السیاسیة واستتباب الأمن و 1992

یر الحمایة العسكریة للإمدادات شخاص المحتاجین لها، كما أنّ عدم توفبشكل كاف للأ
  .4المساعدات الإنسانیة یحول دون تحقیق البعثة لأهدافهاو 
  
 

                                                             
الترتیبات التي تضعها عدة الإنسانیة وفقا للاشتراطات و تنسیق أعمال المسالمعنیة بالعروض الحق في مراقبة و یكون للدول او   1

المادة هو ما أكدت علیه أیضا، الفقرة الرابعة من الإنسانیة، و الدول المعنیة بالعروض أو التي تكون محلا لعبور المساعدات 
من البروتوكول الإضافي الثاني  18المادة أما . من البروتوكول الأول 70المادة من الاتفاقیة الرابعة و الفقرة الثانیة من  59

فبالرغم من عدم تضمنها لهذه الاشتراطات، إلا أنها من قبیل تحصیل حاصل، إذ إنّ من یملك الحق في قبول أو رفض 
عدم زیعها ضمانا لوصولها لمستحقیها و راقبتها أو المشاركة و التنسیق في تو عروض المساعدة له من باب أولى الحق في م

 .خروجها عن أغراضها المخصصة لها
ینبغي احترام سیادة الدول : " 1991لعام  46/182من المبادئ التوجیهیة المرفقة بالقرار ) 3: أولا(ورد ضمن النقطة  2
في هذا السیاق ن ینبغي أن توفر المساعدة و . لا وفقا لمیثاق الأمم المتحدةسلامتها الإقلیمیة ووحدتها الوطنیة احتراما كامو 

  ." من حیث المبدأ على أساس نداء یوجهه البلد المتضررنسانیة بموافقة البلد المتضرر، و الإ
  . 471، 470موریس توریللي، نفس المرجع، ص ص 3

  .من المبادئ التوجیهیة 4 –البند أولا : أنظر
المؤرخة في  S/248921: الوثیقة. من تقریر الأمین العام عن عملیة الأمم المتحدة في الموزمبیق) 19 –ثالثا (النقطة   4

03/12/1992.  
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  المطلب الثاني
  أهم القرارات المواضعیة لمجلس الأمن

سمحت له في العدید من الحالات، التي تدخل مجلس الأمن هامشا أكبر للحركة و  أعطت     
، باستعارة فكرة الممرات الآمنة أو قنوات الطوارئ من قرار الجمعیة 1بموجب الفصل السابعفیها 

صلاحیاته من امه للتوسع في تفسیر اختصاصاته و كما مهدت الطریق أم. 45/100العامة 
، لتعید بذلك 2السلم الدولیینو  خلال التوسع في تفسیر الحالات والوضعیات التي قد تهدد الأمن

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ل إمكانیة تقیید مبدئي السیادة و القدیم الجدید حو  بعث النقاش
  .3للدول باسم الحق في التدخل الإنساني

س الأمن الاعتبارات حالات العدوان، أدمج مجلوعلاوة على النزاعات المسلحة و       
و لضحایا النزاعات المسلحة أما یمكن أن یخلفه عدم تقدیم المساعدات الإنسانیة الإنسانیة، و 

                                                             
بالنسبة للتدخل في الصومال،  1992لعام  814و  794لقرارین بالنسبة للعراق، ثم ا) 1991(688بالقرار كانت البدایة  1

، و نفس ) 781و  757القرارین ( في یوغسلافیا 1992حري الذي طبقه مجلس الأمن عام بالإضافة للحضر الجوي و الب
، أین قام مجلس )2014(2139القرار ، و أخیرا في سوریا بموجب )1773القرار (  2011الأمر تم تطبیقه في لیبیا عام 

في ذلك بإخطار السلطات السوریة عن  من باستحداث ممرات و معابر آمنة عبر الحدود للمساعدات الإنسانیة و الاكتفاءالا
 ..طریق الآلیة الرقابیة المستحدثة من طرف مجلس الأمن

إنّ تتبع ممارسات مجلس الأمن، یوحي بان : " یذكر الأستاذ صلاح الدین بوجلال في مؤلفه الحق في المساعدة الإنسانیة 2
قد استشهد بعدة حالات كالنزاع القبرصي لعام و " الدولیینالمهدد للسلم والأمن هناك جنوحا صوب التوسع في مفهوم الخطر 

، كما أدمج مجلس )770القرار (  1992النزاع الیوغسلافي عام و ) 794القرار ( 1992لصومال لعام ، و النزاع في ا1964
ام النظ" ان الأمن الشواغل الإنسانیة ضمن أعماله منذ مطلع التسعینیات بعد أن سبقت الجمعیة العامة إلى ذلك تحت عنو 

یلاحظ هذا التوسع أیضا لمفهوم السلم و الأمن الدولیین في الإعلان المشترك الذي صدر في و  .الإنساني الدولي الجدید
ر بوجود حالات أخرى تهدد الأمن عن أعضاء مجلس الأمن و رؤساء الدول و الحكومات، حیث تم الإقرا 1992/ 31/01

سلحة كعدم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و الإنساني و البیئي، و أنه یستوجب على السلم الدولیین من غیر النزاعات المو 
، 137.صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص: أنظر. أعضاء الأمم المتحدة إعطاء الأولویة الكبرى لحل هذه المشاكل

دراسة في أحكام القانون الدولي المعاصر، " وة التدخل الإنساني و مشروعیة اللجوء إلى الق"محمد خلیل الموسى، : أیضا. 138
  :على الموقع  .23ص ،17/10/2000:الدلیل الإلكتروني العربي، تاریخ قبول النشر

 www.arablawinfo.info.com.  
التدخل ینطوي على إحقاق  من المیثاق من حیث أن مفهوم 4فقرة  2للمادة تمسك دعاة التدخل الإنساني بالتفسیر الحرفي  3

حمایة مم المتحدة و المتمثل في تعزیز و هو من أهم مقاصد المنظمة، بالإضافة إلى تحقیقه لمقصد آخر من مقاصد الأالسلم و 
ها في ما دام أن التدخل لا یمس بالتكامل الإقلیمي للدولة، كما أنه یدعم حقوق الشعوب في تقریر مصیر و . نسانحقوق الإ

 .14-11محمد خلیل الموسى، نفس المرجع، ص ص. الدكتاتوریةمة المستبدة و مواجهة الأنظ
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إلى حد تهدید الحیاة الإنسانیة معاناة إنسانیة قد تصل الاضطرابات الداخلیة من مآسي و 
امتهان كرامتها، ضمن ما یمكن أن یهدد السلم والأمن الدولیین، كما ربط في عدید قراراته بین و 

هذا ما یعطي المجلس ، و 1الأمن الدولیینلإنسانیة وتهدید السلم و تعمد عرقلة المساعدات ا
جراءاتتخاذ ما یراه ملائما من تدابیر و بموجب الفصل السابع صلاحیة ا   . 2إ

تتراوح التدابیر التي یمكن أن یتخذها مجلس الأمن فیما یتعلق بالحق في المساعدة و      
للمنظمات بأنْ یتم السماح ها في هذا المجال، و الإنسانیة بین تذكیر أطراف النزاع بالتزامات

ل إلى ضحایا النزاعات المسلحة، والإصرار على وصول المساعدة الإنسانیة في الوصو 
إلى تضمین ولایات عملیات حفظ السلم مهمة توفیر المساعدات الإنسانیة  3الإغاثة لمستحقیها،و 

مع السماح للبعثة باستخدام القوة دفاعا عن النفس و عن مكونات و مهام البعثة، أو لإیصال 
تقدیم عرقلة أو الحرمان المتعمد لوصل و مساعدة الإنسانیة بالقوة لمستحقیها، إلى تكییف الال

ها انتهاكات للقانون  المساعدات الإنسانیة أو الاعتداء على العاملین في تلك المنظمات بأنّ
  . 4الدولي الإنساني

قراراته، التي  یتضح بشكل جليّ هذا الاهتمام من خلال تضمین مجلس الأمن العدید منو      
اتخذها مطلع التسعینیات، بخصوص النزاعات التي شكلت خطرا على السلم والأمن الدولیین، 
أحكاما هامة تخص المساعدة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة، حیث أكد المجلس في قرار 

سانیة بین توفیر المساعدة الإن تدعیم بعثة الأمم المتحدة للصومال على وجود ارتباط وثیق
السلم بالمناطق محل النزاع، كما طرف المنظمة لأجل إحلال الأمن و نجاح المهام المبذولة من و 

أعلن رئیس مجلس الأمن في تعلیقه على أجندة الأمین العام السابق بطرس بطرس غالي 
                                                             

1  Olivier Corten et Pierre Klein . Action Humanitaire et Chapitre VII: la redéfinition du mandat et 
moyens d’action des forces des nations unies. A.F.D.I. Vol 39 , édition C.N.R.S . P. 106 

    30، 29.، نفس المرجع، ص ص.".التدخل الإنساني"محمد خلیل الموسى،  2
یصرّ على أن یسمح العراق بوصول المنظمات الإنسانیة " )1991( 688ورد ضمن المادة الثالثة من قرار مجلس الأمن  3

  "التسهیلات اللازمة لعملیاتهاالدولیة على الفور إلى جمیع من یحتاجون إلى المساعدة في جمیع أنحاء العراق ن ویوفر جمیع 
اعتبر مجلس الأمن بأن المأساة الإنسانیة في الصومال تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین و أن ما زاد من حدتها العراقیل   4

 794القرار من  5المادة و أدان مجلس الأمن ضمن ). من الدیباجة الفقرة الثانیة( والعقبات التي وضعت أمام توزیعها
انتهاكات القانون الدولي الإنساني و من ذلك تعمد إعاقة تسلیم الأغذیة و الإمدادات الطبیة الضروریة للمحافظة على ) 1992(

، كما طالب جمیع أطراف النزاع بالكف عن الاعتداء أو التعرض لأفراد بعثة منظمة الأمم المتحدة أو أفراد نحیاة المدنیی
  ). 3المادة (وزیع المساعدات الإنسانیة المنظمات الإنسانیة العاملین على ت
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للسلام بأنه في بعض الحالات الخاصة قد یوجد ارتباط وثیق بین الحاجة الملحة للمساعدة 
  . 1الإنسانیة و تهدید الأمن والسلم الدولیین

ذا كانت الوظیفة الأساسیة و  جلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدولیین الرئیسیة لموإ
ر من النزاعات المسلحة الدولیة ، فإنّ ذلك لم یمنعه من التدخل في الكثیهامنع تفاقمو 
  . 2الداخلیةو 

التي احتكم فیها أساسا لسلطته الات واقعیة قطریة، و لس الأمن لحعلاوة على معالجة مج     
هو تخصیص  1999التقدیریة، فإنّ المنحى الجدید الذي سار علیه المجلس بدایة من عام 

 .قرارات مواضیعیة تخص حمایة المدنیین
  

قرارات مجلس الأمن المواضیعیة المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات : الفرع الأول
 المسلحة

قانون اللاجئین أدان قانون حقوق الإنسان و حترام القانون الدولي الإنساني و أمام تضاؤل ا     
مجلس الأمن استهداف المدنیین أو المناطق المخصصة لحمایة المدنیین أثناء حالات النزاعات 

تضمن القرار و . 3)1999( 1265قام بإصدار أولى قراراته المواضعیة تحت رقم و  المسلحة،
حقوق الإنسان وقانون الأطراف المتنازعة للامتثال للالتزامات المنبثقة عن صكوك قانون دعوة 

ياللاجئین و  ، بالإضافة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحمایة 4القانون الدولي الإنسان
أطراف النزاعات المسلحة بواجباتها في مجال متابعة ذكّر مجلس الأمن الدول و كما . المدنیین

                                                             
1 Olivier Corten et Pierre Klein. IBID. P. 116 

وقائیة لأجل المحافظة على الأمن اختصاصات  ؛یتمتع مجلس الأمن في إطار أداء مهامه بنوعین من الاختصاصات 2
له أنّ أن یلجأ إلى أحكام و . تدابیر عملیة علاجیة من خلال ما یمكن أن یتخذه من إجراءات وتأدیبیة و والسلم، واختصاصات 

كان لسابع منه إذا ما تفاقم النزاع و الفصل السادس من المیثاق إذا لم یشكل النزاع تهدیدا للأمن و السلم، أو إلى أحكام الفصل ا
الأفضلیة التي سبقیة و من المیثاق على الأ 24المادة و لقد أكدت الفقرة الأولى من . من شأنه أنْ یهدد السلم والأمن الدولیین

في و  الأمن الدولیین،لم و یتمتع بها مجلس الأمن في الاضطلاع نیابة عن المجموعة الدولیة و في التكفل بمهمة حفظ الس
من المیثاق تعهد  25لمادة اتضمنت بدورها و  .الأمن الدولیینمن شأن نزاع ما أن یهدد السلم و ن كا ، متىةصلاحیاته الحصریّ 

 .بقبول قرارات المجلس و تنفیذها فالدول الأطرا
 .17/09/1999المؤرخ في ) 1999(1265من منطوق القرار رقم  1الفقرة  3
 .17/09/1999المؤرخ في ) 1999(1265من منطوق القرار رقم  4الفقرة  4
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نهاء سیاسة اللاعقاب عن الجرائم الدولي الإنساني و  الانتهاكات الخطیرة للقانونمرتكبي  إ
  .1الدولیة
بة، من خلال عملیات حفظ أبدى مجلس الأمن ضمن نفس القرار استعداده للاستجاو      

بناء السلام و صنع السلام التي یقررها، لحالات الصراع التي یستهدف فیها المدنیون السلام و 
معالجة آثار النزاعات المسلحة على انیة الموجهة لهم، و فیها عمدا المساعدات الإنسأو تعطل 

دة المدنیین، بما فیهم الأطفال مساعى أن تتضمن أحكاما خاصة بحمایة و المدنیین، عل
لاقتصادیة من جانب آخر، عبر المجلس عن استعداده للنظر في تأثیرات العقوبات او . 2النساءو 

الاستثناءات التي یمكن أنْ تخص المدنیین لأطفال و مراعاة احتیاجات ان و على السكان المدنیی
  . 3من المیثاق 41المادة في الحالات التي یتخذ فیها المجلس تدابیر بموجب 

فقد شدد من خلاله مجلس الأمن على دراسة كل حالة من  )2000(1296القرار أما      
أكدّ أیضا، على و . 4التي تنفرد بها كل حالةبحسب الظروف حالات حمایة المدنیین على حدة، و 

حمایة فئة المشردین داخلیا، كما استنكر الاستهداف العمدي للمدنیین أو غیرهم من الأشخاص 
ة ر المجلس أنّ استهداف المدنیین وارتكاب انتهاكات منتظمة اعتبو . 5المشمولین بالحمای

حقوق الإنسان، قد یشكل تهدیدا للسلم  قانونلنطاق للقانون الدولي الإنساني و واسعة اوصارخة و 
و أبدى مجلس الأمن عزمه مطالبة أطراف النزاع بوضع ترتیبات خاصة .6والأمن الدولیین

حصین للوفاء باحتیاجات الأطفال لمساعدة المدنیین، بما في ذلك التشجیع على إقامة أیام للت
  . 7الجماعات المستضعفة الأخرىوالنساء و 

                                                             
 .17/09/1999المؤرخ في ) 1999(1265من منطوق القرار رقم  9الفقرة   1
  .)1999(1265القرار رقم  منطوقمن  12و  11من   الفقرات  2
  .)1999(1265من منطوق القرار رقم  16الفقرة  3
 )2000(1296من منطوق القرار  1الفقرة  4
 )2000(1296من منطوق القرار  3الفقرة  5
  )2000(1296من منطوق القرار  5الفقرة  6
 )2000(1296من منطوق القرار  10الفقرة  7
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من التأكید على أهمیة توفیر السبل الآمنة أمام وصول موظفي أعاد مجلس الأو      
الحرمان المتعمد من هذه السبل انتهاكا ان دعا الأمین العام، بالمساعدات الإنسانیة للمدنیین، و 

  . 1قد یشكل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیینو للقانون الدولي، 
اء مناطق أمن ظر في جدوى إنشأعرب مجلس الأمن ضمن نفس القرار عن استعداده للنو      

یصال المساعدات في الحالات، التي تنطوي عوممرات آمنة لحمایة المدنیین و  لى تهدید إ
حیث ,2جرائم حرب ضد السكان المدنیینبارتكاب إبادة جماعیة وارتكاب جرائم ضد الإنسانیة و 

حقوق والتنمیة و إلى أنّ السلام والأمن  2006لعام  1674مجلس الأمن ضمن قراره  شارأ
أنّ هذه م علیها منظومة الأمم المتحدة، و الإنسان هي عناصر مترابطة تشكل الدعائم التي تقو 

  .3الانتهاكات لها تأثیرات على السلم الدائم
الموظفین المدنیین المشاركین مجلس الأمن الأفراد العسكریین وأفراد الشرطة و  لم یستثنيو      

ونها أثناء تأدیتهم التجریم عن الجرائم التي قد یرتكبمغبة المتابعة و  لأمم المتحدة منفي عملیات ا
أدان مجلس الأمن و . 4الاتجار النساءلمهامهم، وبخاصة أعمال الاستغلال الجنسي والاعتداء و 

غیر المتناسبة ضد المدنیین، أو الاستفادة الهجمات العشوائیة و ) 2009(1894 ضمن القرار
اتخاذها دروعا بشریة لحمایة نقاط أو مناطق أو قوات عسكریة  من  وجودهم أو تجمعاتهم و

من منطوق القرار إمكانیة استخدام لجنة تقصي الحقائق المنشأة  9لم تستبعد الفقرة و .. 5معینة
  .السالفة الذكر 90بموجب المادة 

أن : "..2010لعام ) 1960( من منطوق  القرار 1ضمن نفس السیاق تضمنت الفقرة و      
العنف الجنسي، حین یستخدم أو یوعز باستخدامه كوسیلة من وسائل الحرب أو في إطار 
هجوم  واسع النطاق أو منظم  ضد السكان المدنیین، قد یؤدي إلى استفحال حالات النزاع 

، 6)..المسلح و إطالة أمدها إلى حد كبیر، و قد یعوق إعادة إرساء السلم و الأمن الدولیین 
                                                             

  )2000(1296من منطوق القرار  9الفقرة  1
 )2000(1296من منطوق القرار  15الفقرة  2
 .28/04/2006المؤرخ في  1674القرار رقم  من دیباجة 3الفقرة  3
  .1674من منطوق القرار رقم  20الفقرة  4
  .16/11/2009المؤرخ في  1894من منطوق القرار رقم  2الفقرة  5
  .16/12/2010المؤرخ في ) 2010(1960من منطوق القرار  1الفقرة  6
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من الأمین العام تكثیف جهوده لتنفیذ سیاسة عدم التسامح مطلقا في  طالب المجلس كما
مواجهة مرتكبي الاستغلال أو الانتهاك الجنسیین من طرف أفراد الأمم المتحدة العاملین في 

  . 1المجال الإنساني و في مجال حفظ السلام
النزاعات ثناء أصدر مجلس الأمن عدة قرارات مواضیعیة بخصوص حمایة المرأة أ     

لمسایرة التطورات منها القانون الدولي الإنساني، و هذا تكملة لجوانب النقص التي تضالمسلحة، و 
ا المرأة في مثل هذه الوضعیات، المستجدة في مجال الانتهاكات الخطیرة، التي تتعرض له

 غیر ذلك من أشكال العنفاع العنف، بما في ذلك الاغتصاب و بخاصة استهدافها بكافة أنو و 
بین العنف الجنسي ) 2009(1888ربط المجلس في قراره لجنسي أثناء النزاعات المسلحة، و ا

حین یستخدم أو یوعز باستخدامه كوسیلة من وسائل الحرب لاستهداف المدنیین أو في إطار 
عاقة إحلال سع النطاق ضد السكان المدنیین، واستفحال النزاعات المسلحة و هجوم منظم أو وا إ

  .2لم  الدولیینالأمن و الس
  قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الاهتمام بحمایة المرأة أثناء النزاعات المسلحة: أولا

أكدّ مجلس الأمن في تكییفه لأعمال العنف الجنسي، بما فیها الاغتصاب، على إمكانیة و      
و اعتبار الاغتصاب و كافة أشكال العنف الجنسي جریمة حرب، أو جریمة ضد الإنسانیة، أ

كما عبر المجلس ضمن العدید من قراراته عن عزمه . 3فعلا منشأ لجریمة الإبادة الجماعیة
وضع حد لسیاسات الإفلات من العقاب حتى بالنسبة للموظفین أو المستخدمین ضمن عملیات 

فظ السلام، و على ضرورة متابعة الأمم المتحدة أو القوات العسكریة المشاركة في عملیات ح
استثنائهم مطلقا من أحكام العفو العام عن ارتكاب جرائم العنف الجنسي و  المسئولینمحاكمة و 

فرض جزاءات ملائمة تدریجیة و محددة الهدف و . 4التي قد تصدر بعد انتهاء العملیات القتالیة

                                                             
 .)2010(1960من منطوق القرار  16الفقرة  1
 09/2009/ 30المؤرخ في ) 2009(1888من منطوق القرار  1الفقرة  2
  .24/06/2013المؤرخ في ) 2013(2106من منطوق قرار المجلس  2الفقرة ، )2008(1820من القرار  4الفقرة  3
، 31/10/2000المؤرخ في ) 2000(  1325من منطوق القرار   11، الفقرة )2008(  1820من منطوق القرار  4الفقرة  4

  )2010( 1960من منطوق القرار   16الفقرة ، 31/10/2000



الآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الناجمة عن تطبیق : الفصل الثاني
  القانون الدولي الإنساني

 

 
82 

للتصدي لأعمال العنف الجنسي المرتكبة بشكل واسع النطاق أو منظم في حالات النزاعات 
  . 1المسلحة

هزة أجالمجلس یكرر دعوته الدول وأطراف النزاع و و  2000عام  1325منذ صدور القرار و      
ة و توفیر ترتیبات مؤسسیة ومؤسسات و  وكالات منظمة الأمم المتحدة إلى وضع خطوات عملیّ

شدد على الدور و . 2فعالة لضمان حمایة المرأة من كافة أشكال العنف أثناء النزاعات المسلحة
الأمن وتعزیز السلام، وحفظ السلام و  مساهم في عملیات إحلالكشریك و ة أساسي للمر الأ
تضمن و . 3هي المهمة الأساسیة التي یضطلع بها مجلس الأمن الدوليو . دولیین الدائمینال

وكالاتها، جهزة منظمة الأمم المتحدة و كذا أمطالبة جمیع الدول وأطراف النزاع، و  1325القرار 
في جمیع مستویات صنع تمثل المرأة ضمن جمیع المؤسسات و بوضع ترتیبات من أجل زیادة 

دارتها، و القرارات  فاعلا في جمیع جعل المرأة طرفا أساسیا و المتعلقة بمنع الصراعات وحلها وإ
حلال السلام، وذلك من خلال الزیادة في المتحدة المتعلقة بحل الصراعات و عملیات الأمم  إ

مشاركتها في العملیات المیدانیة أو كمبعوثات أو ممثلات للمساعي الحمیدة، بالإضافة إلى 
  .4احتیاجاتها الخاصةن حمایة المرأة  ومعرفة حقوقها و توفیر مواد تدریبیة بشأ

شراك المرأةذ تدابیر للرفع من مستوى تمثیل و كما حثهم أیضا، على اتخا      في جمیع آلیات  إ
تنفیذ اتفاقات السلام و بناء السلام، سواء باعتبارها مبعوثة أو ممثلة خاصة و  تسویة النزاعات

جمیع العملیات المیدانیة للأمم  ها فردا من الأفراد المشاركین فيفي عملیات السلام، أو باعتبار 
  .5المتحدة
مجلس التي أشرنا إلیها سابقا، أصدر رارات التي تخص حمایة المدنیین و علاوة على القو      

الأمن جملة من القرارات التي تخص حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، بدایة من القرار 
                                                             

) 2009( 1888من منطوق القرار  1، الفقرة 19/06/2008المؤرخ ) 2008(  1820من منطوق القرار  5و  1الفقرة  1
  16/12/1010المؤرخ في ) 2010( 1960من منطوق القرار  1الفقرة  و 2009/ 30/09المؤرخ في 

تخاذ تدابیر دستوریة و قانونیة وتنظیمیة الترتیبات التي یتعین على الدول و أطراف النزاع القیام بها ان الخطوات و من ضمو  2
من القرار  4الفقرة . حقوقهاحمایة لضمان المشاركة الفعلیة للمرأة واحترام و القضاء في الانتخابات وأجهزة الشرطة و 

1325)2000.(  
   .)2000( 1325الفقرة العاشرة من دیباجة القرار  3
 .)2000( 1325من منطوق القرار  6إلى  1الفقرات من  4
   .)092(1888من القرار  16و الفقرة  )2000( 1325من القرار  8و  3الفقرتین  5
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قي تقاریر دوریة بخصوص الأطفال ، ثم درج بعد ذلك بإصدار قرارات و تل1999لعام  1261
  .الصراعات المسلحةو 
  :بالنزاعات المسلحةقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحمایة الأطفال المتأثرین : ثانیا 

ك تل ملائمةفلم یكن كافیا بالنسبة لمجلس الأمن توفیر غطاء من الحمایة للمدنیین دون      
تخصیصها مع الوضعیات أو الاحتیاجات الخاصة بأكثر الفئات ضعفا من المدنیین الحمایة و 

انة من الأقل حصاء النزاعات المسلحة، فالأطفال والفتیات هم الطرف الأكثر ضعفا و أثن
كما یعدون في أغلب حالات النزاعات . النواحي البدنیة  أو العقلیة أو النفسیة أو العقلیة

ها الرقم الأكبر م ، إلى درجة إنّ الأطفال 1الصراعاتن ضحایا الحروب و المسلحة أو جلّ
في الصحة، في العملیات أیضا، عبء الحرمان من طفولتهم ومن حقهم في التعلیم و  یتحملون

ةالقتال ن، لما تتعرض له النساء من عنف ، بالإضافة إلى تعرض الأطفال من الجنسی2ی
  .الترهیبلیهم إلى وسیلة من وسائل الحرب و كما قد تتحول الاعتداءات ع. اعتداءات جنسیةو 

النزاع ترم قراراته المتعلقة بالأطفال و تصمیمه على كفالة احعزمه و  منمجلس الأ أبدىو      
  .3المسلح
الصراع  فال من استهداف الأطفال في حالاتتتراوح الانتهاكات التي یتعرض الأطو      

ا في ذلك قتلهم وتشویههم والاعتداء علیهم جنسیا واختطافهم وتشریدهم بالقوة، إلى المسلح، بم
استخدامهم في الصراعات المسلحة، إلى شن الهجمات على الأهداف المحمیة تجنیدهم و 

ل عادة بأعداد كبیرة، بما في ذلك الأماكن التي یتواجد فیها الأطفابموجب القانون الدولي، 
  .  4المستشفیات، إلى منع وصول المساعدات الإنسانیة إلیهمكالمدارس و 

                                                             
1: A/68//878-S/2014/3391-  2ص ، ، الوثیقة2014لعام " الأطفال و النزاع المسلح" تقریر الأمین العام.  
تطویعهم سنة، و  15الأطفال، الذین هم دون أنّ تجنید ) 2004(1539من دیباجة القرار  الفقرة الثانیةلاحظ المجلس ضمن  2

من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  38المادة ص قسرا في النشاط الحربي و في أعمال القتال، یعدّ انتهاكا لنظام روما و كذا لن
  .  سنة الحد الأدنى للتجنید الإلزامي في الجیوش النظامیة 18، التي تجعل من سن 1989

  .1882من منطوق القرار  7 الفقرة3 
 1261 القرارمن  1الفقرة على نفس المنوال أعادت و  ).1999(  2225التذكیر ) 2015(القرار من منطوق  2الفقرة  4

سائر منع إیصال المساعدة الإنسانیة و  من ذلك أیضا،طفال أثناء النزاعات المسلحة، و التذكیر بالانتهاكات التي تطال الأ
   .انتهاكات القانون الدولي الإنساني
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تأثرا ات یكون فیها الأطفال أشد ضعفا و ركزت قرارات مجلس الأمن اللاحقة على وضعیو      
، أو في الحالة التي یستهدفون 1اختطاف الفتیاتلمسلحة، كحالة التشرید الداخلي و بالصراعات ا

ا في ذلك استخدام العنف الجنسي بشكل عمدي، أو بالقوة المفرطة أو أعمال العنف الجنسي، بم
أشار و . المساعدات الإنسانیة للأطفال منع وصولواغتصاب الأطفال والفتیات كتكتیك حربي، و 

لغام المضاد للأفراد والذخائر العنقودیة لتأثیر انتشار الأسلحة الصغیرة والأ 1888القرار 
  .2استخدامها بإفراط و دون تمییز على الأطفالو 

أقر مجلس الأمن بشكل واضح ضمن العدید من قراراته بوجود تأثیرات واسعة للنزاعات      
الطرف الأكثر هشاشة وأقل شكلون الرقم الأكبر من الضحایا و المسلحة على المدنیین، فهم ی

م من الفئات الضعیفة الأطفال أو غیرهساء و بخاصة الناء النزاعات المسلحة، و مناعة أثن
 .3ذوي الإعاقات والأشخاص المسنینكاللاجئین والمشردین داخلیا و 

  
  التدخل الإنساني لمجلس الأمن: الفرع الثاني 

ذا كانت نصوص المیثاق و بخاصة المادة و       واسعة لمجلس الأمن لأجل  تمنح سلطة 39إ
السلم الدولیین، فإنّ إعمال ات التي تنطوي على تهدید للأمن و النزاعتقدیر وتكییف الوضعیات و 

ت المسلحة الدولیة هذه السلطة هو الذي منح مجلس الأمن صلاحیة تكییف العدید من النزاعا
ها الدولي الإنساني علالقانون القانون الدولي لحقوق الإنسان و  كذا انتهاكاتوالداخلیة، و  ى أنّ

  . السلم الدولیینتنطوي على تهدید للأمن و 
الأمن الدولیین هو الذي دعا مجلس أثیراتها المحتملة على السلم و تإنّ الحالة الإنسانیة و      

بخاصة الأكراد منهم ، فقمع السكان المدنیین، و 1991م الأمن لاتخاذ قراره بخصوص العراق عا
ولیة جعلت مجلس یتدخل عام ذلك من حركة لجوء واسعة عبر الحدود الد ما تبعفي العراق و 

                                                             
 ،2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحةمحمود سعید محمود سعید، . د 1

 222.ص
 .1882 من دیباجة القرار 12الفقرة  2

3Gloria Gaggioli, Le rôle du droit international humanitaire et des droit de lhomme dans lexcercice 
des pouvoirs de maintien de la paix du conseil de sécurité, mémoire de diplôme, centre universitaire de 
droit international humanitaire, 2005,p p 3,4.  
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نفس التكییف توصل و . 1السلم الدولیین في المنطقةو  یعتبر أنّ ذلك یشكل تهدیدا للأمنو  1991
في جمهوریة  1994عام ، و 2بخصوص الحالة في الصومال 1992إلیه مجلس الأمن عام 

القانون كات الجسیمة والخطیرة لقانون حقوق الإنسان و حیث شكلت الانتها. 3یوغسلافیا السابقة
  . 4الدولي الإنساني أساسا جدیا لإعمال مقتضیات الفصل السابع من المیثاق

واصل مجلس الأمن منذ التسعینیات تطویر ممارسته على ضوء المستجدات الدولیة      
ص لتي أصدرها بخصو الجدیدة، فأدرج بشكل متكرر الاعتبارات الإنسانیة ضمن القرارات ا

لحقوق الإنسان  الأطراف المتنازعة بضرورة الاحترام الكاملحالات قطریة، أین طالب الدول و 
  . 5غیر القابلة للتصرف أثناء النزاعات المسلحةالأساسیة و 

لأجل إعمال مقتضیات الفصل السابع في المجال الإنساني احتاج المجلس إلى منهجیة و      
سیة تربط بین الوظیفة الأسافي تفسیر مفهوم تهدید الأمن والسلم الدولیین، و سع جدیدة تعتمد التو 

حیث اتضح هذا النهج الموسع في . الاعتبارات الإنسانیةالتي یضطلع بها مجلس الأمن و 
الذي و  ،31/01/1992تفسیر صلاحیات مجلس الأمن في الإعلان المشترك الصادر بتاریخ 

من الأمین العام إعداد تقریر بشأن المعطیات الجدیدة  طلب من خلاله أعضاء مجلس الأمن
ن الاعتبار الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة المتعلقة بالأمن الجماعي، مع الأخذ بعی

  .6السلملبیئیة الأخرى التي تهدد الأمن و او 
 ات،لثمانینیالمواضیع الجدیدة التي طرحتها الجمعیة العامة نهایة اوساهمت بدورها الأفكار و  
رساء نظام دولي جدید، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بالمساعدات المتعلقة بالأمن الإنساني و و  إ

  . 7الإنسانیة، في مدّ مجلس الأمن بسند إضافي لأجل التوسع في تفسیر صلاحیاته
                                                             

 ).1991( 688من منطوق القرار  1الفقرة  1
  .1992لعام  794قرار مجلس الأمن   2
  .23/09/1994المؤرخ في  941قرار مجلس الأمن   3

4 Gloria Gaggioli, IBID, P. P. 8, 9 
 .101.، صالإنسان في النزاع المسلح، المرجع السابقتقریر الأمم المتحدة بشأن الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق   5
 .23.المرجع السابق، ص ،.."التدخل الإنساني"محمد خلیل الموس 6
إنّ تتبع ممارسات مجلس الأمن، یوحي بان : " یذكر الأستاذ صلاح الدین بوجلال في مؤلفه الحق في المساعدة الإنسانیة 7

و قد استشهد بعدة حالات كالنزاع القبرصي لعام " مهدد للسلم والأمن الدولیینهناك جنوحا صوب التوسع في مفهوم الخطر ال
، كما أدمج مجلس ) 770القرار ( 1992و النزاع الیوغسلافي عام ) 794القرار ( 1992، و النزاع في الصومال لعام 1964
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، 1سجلاتصلاحیات مجلس الأمن من نقاشات و  بمثل ما أثارت فكرة التوسع في تفسیرو      
لفقهاء أثارت أیضا، فكرة التدخل الإنساني أو التدخل لأجل الإنسانیة جدلا واسعا بین ا

كذا قرارات الجمعیة العامة لأحكام الصریحة لمیثاق المنظمة و فا. رجال السیاسیةوالقانونیین و 
ترسخ عقیدة عدم التدخل في الشؤون الداخلیة أو ضمن النطاق المحجوز للدول، كما تؤكد على 

في إطار علاقاتها حقها في ممارسة سیاستها داخلیا و في السیادیة للدول على إقلیمها و  قالحقو 
في و . 2عدم استخدام القوة في مجال العلاقات الدولیةول الأخرى على قاعدة المساواة و مع الد

المقابل من ذلك تنطوي فكرة التدخل الإنساني على التعرض، الذي هو محظور بصریح نص 
  . 3من المیثاق 2لمادة من ا 7الفقرة 
ذا كان القانون الدولي المعاصرو       الجماعي  یعترف بمشروعیة التدخل الفردي أولا  إ

، كما لا یعتبر هذا الأسلوب بالأسلوب المناسب لرصد أو ضمان احترام 4لأغراض إنسانیة
محكمة العدل هو ما أكدت علیه و . 5حقوق الإنسان خارج النطاق الإقلیمي للدولة أو ولایتها

شبه العسكریة وقضیة الأنشطة العسكریة و  1949في  قضیة مضیق كورفو عام  الدولیة
، بالإضافة لما صرحت به اللجنة 1986للولایات المتحدة الأمریكیة في دولة نیكاراغوا عام 

                                                                                                                                                                                                    
النظام " عامة إلى ذلك تحت عنوان الأمن الشواغل الإنسانیة ضمن أعماله منذ مطلع التسعینیات بعد أن سبقت الجمعیة ال

ویلاحظ هذا التوسع أیضا في مفهوم السلم والأمن الدولیین في الإعلان المشترك الذي صدر في . الإنساني الدولي الجدید
رؤساء الدول والحكومات، حیث تم الإقرار بوجود حالات أخرى تهدد الأمن والسلم عضاء مجلس الأمن و عن أ 1992/ 31/01

الإنساني والبیئي، وأنه یستوجب على أعضاء و الاجتماعي سلحة كعدم الاستقرار الاقتصادي و من غیر النزاعات المالدولیین 
، 137صلاح الدین بوجلال ، المرجع السابق، ص ص. د: أنظر. الأمم المتحدة إعطاء الأولویة الكبرى لحل هذه المشاكل

138. 
ي الضیق لأحكام لصلاحیات مجلس الأمن، فمنهم من تمسك بالتفسیر الحرفالقانونیون بین موسع و مضیق انقسم الفقهاء و  1

السلم في حفظ الأمن و منهم من اعتمد على التفسیر السیاقي العام الذي یأخذ بعین الاعتبار أولویات المنظمة میثاق المنظمة، و 
  .     الوظائف التي یمكن للمجلس الاضطلاع بها صراحة أو ضمناالأدوار و الدولیین و 

هل تعزز عقید مسؤولیة الحمایة مشروعیة استخدام القوة لأغراض : التدخل العسكري لأغراض إنسانیة" إیف ماسینغهام، 2
 166، ص2009، دیسمبر 91المجلد  876، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر،عدد "إنسانیة؟

 . 188.فرانسواز بوشیه سولنییه، المرجع السابق، ص 3
 .255، ص1997- 1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، التدخل الدولي الإنسانيمحمد هنداوي،  حسام احمد 4
  .167.إیف ماسینغهام ، نفس المرجع، ص 5
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، فإنّ التدخل العسكري الوحید الذي یكون 19921الفرعیة لحقوق الإنسان في تقریرها لعام 
من المیثاق، أو ما هو مخول لمجلس الأمن القیام  51به هو ما تضمنته أحكام المادة  مسموح
إلى نصابه في حال تهدید الأمن  السلم أو إعادتهب الفصل السابع لأجل حفظ الأمن و به بموج

وان، حیث یضطلع المجلس السلم الدولیین أو الإخلال به، أو إذا ما وقع عمل من أعمال العدو 
  . 2صلاحیات المقررة له صراحة أو ضمناالبالمهام و 

رسك مطلع التسعینیات الهعقد الذي كان قائما في البوسنة و بخصوص النزاع المسلح المو      
عتبر الوضع القائم في حیث ا. أطراف متعددة، فقد تعددت قرارات مجلس الأمنبین فصائل و 

سة التطهیر العرقي التي لحقت سیاجسیمة للقانون الدولي الإنساني و الانتهاكات الالإقلیم، و 
ها تشكل  على هذا الأساس اتخذ و . تهدیدا للسلم والأمن الدولیینبالسكان غیر الصربیین أنّ

لعام  781، 780، 776، 770، 757، 724، 713: المجلس عدة قرارات منها القرارات
، 844،  841، 837، 836: ، بالإضافة للقرارات1993لعام  827و 815، و القراران 1992
  .1994لعام  958و  941
للدول الأعضاء اتخاذ كافة التدابیر  1994لعام  844أجاز المجلس بموجب القرار و      

یة داخل إقلیم جمهوریة البوسنة الضروریة لحمایة المناطق الآمنة و دعم قوة الأمم المتحدة للحما
ض بعد ذلك، بموجب القرار )FORPRONU( الهرسكو  ، حلف شمال 1994لعام  958، كما فوّ

ة ضد القوات الصربیة   .3الأطلسي القیام بعملیات جویّ
، أنّ 19944أما في رواندا فقد اعتبر مجلس الأمن ضمن القرارات التي أصدرها عام      

الحالة الإنسانیة الناجمة عن النزاع الدائر في رواندا و القتل الجماعي المرتكب بانتظام و على 
  .5نیین یشكل تهدیدا للسلم و الأمن  في المنطقةنطاق واسع ضد السكان المد

                                                             
 .191فرانسواز بوشیه سولیینیه، المرجع السابق، ص 1
، 2005القانونیة، مصر،  ، دار الكتبتطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدولیینأحمد عبد االله أبو العلا،  2

 .48ص 
 .28، المرجع السابق، ص"..التدخل الإنساني"محمد خلیل الموسى،   3
الذي تم بموجبه اعتماد المحكمة الجنائیة الدولیة  955للقرار  بالإضافة 935، 929، و 925، 918، 912 ،909 :القرارات 4

 . الخاصة برواندا
  ).1994( 918من القرار ) باء(  من دیباجة البند الفقرة الثانیة 5



الآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الناجمة عن تطبیق : الفصل الثاني
  القانون الدولي الإنساني

 

 
88 

قتة لحمایة المشردین إنشاء عملیة مؤ  929من القرار  2رحب مجلس الأمن ضمن الفقرة و      
كما أذن، و هو یتصرف بموجب الفصل السابع، للدول  .المدنیین المعرضین للخطرواللاجئین و 

الأعضاء المتعاونة مع الأمین العام باستخدام كافة الوسائل الضروریة لتحقیق الأهداف 
لعام  925من القرار  4من الفقرة ) ب(و ) أ(الإنسانیة التي تضمنتها الفقرتین الفرعیتین 

19941.  
، 2011وضع في الجماهیریة اللیبیة عام ضمن نفس النهج سار المجلس بخصوص الو      

عن قلقه العمیق لمقتل المدنیین الذي عبر من خلاله ، و )2011(1970حیث أصدر القرار
نفس القرار جملة  كما اتخذ في. لسیاسة التحریض على أعمال العدوان و العنف ضد المدنیینو 

ضع إلى المحكمة الو  أحالمن الفصل السابع، و  41جب المادة التدابیر بمو من الإجراءات و 
  .الجنائیة الدولیة

ا من طرف تبقى الحالة في سوریا تطرح عدة تساؤلات بخصوص النهج المتبع حیالهو      
أكثر متوفرة لأجل إعمال من، فكل الأسباب و بخاصة مجلس الأمنظمة الأمم المتحدة، و 

عظمى مازال هو السائد مقتضیات الفصل السابع من المیثاق، إلا أنّ التراوح في مواقف الدول ال
ة الحل السیاسي على الحل الإنساني و الأمني، في حی ن إنّ مئات الآلاف من بذریعة أولویّ

هجروا، الانتهاكات، والملایین شردوا و النساء تعرضوا لكافة أنواع الجرائم و المدنیین والأطفال و 
  .في سابقة لم یشهدها العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة

، فقد تضمن استعراضا بالأرقام للحالة الإنسانیة الكارثیة في )2014( 2165القرار أما      
، كما أذن، في سابقة فریدة من نوعها، للوكالات الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة أو 2سوریا

المعابر الحدودیة لأجل إیصال استخدام الطرق عبر خطوط النزاع و شركاءها المنفذین ب
، 3یة للمحتاجین إلیها مع إخطار السلطات السوریة عن طریق آلیة الرصدالمساعدات الإنسان

                                                             
 ).1994(929من منطوق القرار  3الفقرة  1
ملایین شخص  10أرقام خطیرة بخصوص تدهور الحالة الإنسانیة في سوریا، فـ )2014(2165القرار تضمنت دیباجة   2

اطق یصعب الوصول ملیون یعیشون في من 4.5ملیون من المشردین و ما یزید عن  6.4كانوا في حاجة للمساعدة، بمن فیهم 
شخص من بینهم  150.000بالإضافة لمقتل  ،شخص في مناطق محاصرة 240.000إلیها، بالإضافة إلى ما یزید عن 

 .طفل 10.000
 ).2014(2165من منطوق القرار  2الفقرة  3
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لب من الأمین العام إنشاءها ونشرها على وجه السرعة، و  التي هذا للتأكید على الطابع طُ
وبهذا یكون مجلس الأمن قد أعمل صلاحیاته القهریة دون الإفصاح . 1الإنساني لهذه العملیة

من القرار  2من المیثاق، فالإخطار الذي أشارت إلیه الفقرة  صراحة عن لجوئه للفصل السابع
لیس هو الموافقة التي تستوجبها أحكام القانون الدولي الإنساني أو قرارات الجمعیة  2165

  . 2العامة ذات الصلة بالمساعدات الإنسانیة
مني مده مجلس الأمن في هذا المجال، والذي یجمع بین الأإنّ النهج الذي أضحى یعت     

وآثاره التي یمكن تهدد  أسبابهة عامة تربط بین عوامل النزاع  و الإنساني، نهج یستند على مقاربو 
  .3السلم الدولیینالأمن و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ).2014(2165من منطوق القرار  4و  3الفقرتان  1
موافقة الدول المتضررة مسألة أساسیة لأجل السماح للمنظمات الإنسانیة بالوصول إلى الضحایا، و هذا ما تمّ التأكید علیه  2

من المبادئ التوجیهیة المتعلقة بتعزیز تنسیق )  3 -أولا ( ، و كذا البند 45/100و  43/131القرار ضمن المادة الثانیة من 
ینبغي احترام سیادة الدول : " )1991( 46/182لقرار الصادر عن الجمعیة العامة تحت رقم المساعدة الإنسانیة المرفقة با

و في هذا السیاق، ینبغي أن توفر المساعدة . سلامتها الإقلیمیة ووحدتها الوطنیة احتراما كاملا وفقا لمیثاق الأمم المتحدةو 
 ."داء یوجهه البلد المتضررالإنسانیة بموافقة البلد المتضرر، و من حیث المبدأ على أساس ن

3 Olivier Corten et Pierre Klein. IBID. P. 117 
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  خلاصة الفصل الثاني
تطویره یقتصر لفترة طویلة على تحدة بالقانون الدولي الإنساني و ظلت اهتمامات الأمم الم     

الجمعیة العامة تصدر قرارات بشان بنود مدرجة على جدول أعمالها حیث كانت ,التصریحات
ثم آخذت التغیرات في المناخ السیاسي ,"حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة"تحت عنوان 

تقضي بالتدرج إلى موقف أكثر فعالیة خاصة في ضل النزاعات المسلحة التي عرفها العالم في 
هو ما جعل و  ,كریة على الاعتبارات الإنسانیةالضرورات العس الآونة الأخیرة المتمیزة بتغلیب

جسیم لحقوق الإنسان د لا تحضي بالاحترام في الغالب وقد نتج عن ذلك خرق فادح و هذه القواع
بخاصة مجلس الأمن لان الحلول التي تقدمها تقوم ستنكار الرأي العام العالمي له و أدى إلى ا

القواعد الإنسانیة أكثر من حملهم على التقلیل من معانات على حمل أطراف النزاع على تنفیذ 
فالجانب العملي في القانون الإنساني هو تنفیذ هذه القواعد أكثر من تلك المخصصة ,الضحایا

لآلیات الدلیل على ذلك هو الصفة القمعیة لتدخل هذه ایم المساعدة والإغاثة للضحایا و لتقد
  .ينسانلتنفیذ القانون الدولي الإ
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  خاتمة
النزاعات، وكانت النتیجة أنه بدل كانت الحرب ولا تزال وسیلة مرغوبة یتم اللجوء إلیها لتسویة      

ذ تخلف الآلاف من القتلى والجرحى، وقد أثبتت ذه النزاعات، تزداد الأمور سوءا إفض أو تسویة ه
الإحصائیات أن سنوات السلم التي شهدتها البشریة أقل بكثیر من سنوات النزاعات المسلحة، وهذا 

وهذا ما دعا الخبراء إلى البحث عن  بمعدل سنة من السلم مقابل ثلاثة عشر سنة من الحرب،
لتسویة الخلافات، ولكنهم لم یتوصلوا إلى أي نتیجة مما دفعهم إلى  سبل تمنع اللجوء للقوة كوسیلة
وقد تشكلت في النهایة وعلى مر الزمن مجموعة من القواعد سواء . تنظیم قواعد النزاعات المسلحة

ب المدنیین الآثار السلبیة، وقد أطلق على على شكل نصوص قانونیة أو عرفیة تهدف إلى تجنی
  .مجموعة القواعد هذه عدة تسمیات منها قانون الحرب

لدیها و , اني لیست معیبة من حیث المبدأالآلیات الواردة في نصوص القانون الدولي الإنس     
تلك  إمكانیات كبیرة لكن المشكلة الرئیسیة تكمن في غیاب الارادة السیاسیة لدى الدول لإدراك

  .خاصة إذا اغلبها تعتمد على مبادرة اطراف النزاع او قبولها, ألآلیات 
أن إحدى المشاكل العلمیة التي تواجه  بحیث,عدم استخدام الآلیات ینجر عنه عدم فعالیتها     

المهام التي یمكن أن تقوم بها الدولة الحامیة، أن قیامها بمهامها الإشرافیة یقتضي أن یوجد تحت 
من  6عدد كاف من الأفراد المؤهلین لهذا العمل، غیر أن العقبة المذكورة ما أوردته المادة  تصرفها

البروتوكول الإضافي الأول من ضمان قیام أطراف البروتوكول في زمن السلم باتخاذ ما هو 
  .ضروري لإعداد هؤلاء الأفراد

بیق القواعد القانونیة الدولیة إذا كانت مهمة الدولة الحامیة تتمثل في الإشراف على حسن تط     
فهذا الإشراف لا  ,جنیف والبروتوكول الإضافي الأول الإنسانیة على الأشخاص المحمیین باتفاقات

یكون إلا ضمن حدود إمكاناتها والتي تندرج ضمن بندین أولهما المراقبة والرصد والإشراف والتقریر 
ادیة اللازمة للجرحى والمرضى والغرقى والأسرى والإعلان، وثانیهما تقدیم المساعدات المالیة والم

المدنیین الذین تتدخل لحمایتهم، وفي كل الأمرین تجد الدولة الحامیة نفسها وفي كثیر من الأحیان 
ذا عددنا بحق أن الشخص المحمي، أو من یفترض أنه كذلك، بحاجة إلى  مقیدة غیر طلیقة، وإ

ي أو المشاركة الوجدانیة، سنكون أمام معضلة حقیقیة العون المادي أكثر منه إلى التضامن المعنو 
  .تتمثل في صعوبة تمویل الحمایة

    معالجة حالات المخالفات الخطیرة لیات تقتصر فيلعل العیب الرئیسي انه اغلب الآ     
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ضافي الثاني ر مختصة بانتهاكات البروتوكول الإیضا اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق غیأو      
ات مما یقلل من فعالیتها نظرا لان النزاع,المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة و  1977لعام 

صبحت النزاعات بین الدول نادرة بغض النظر عن أمرا شائعا بینما أصبحت الیوم أالداخلیة 
  .الدولة الفلسطینیةئیل و سراإالصراع القائم بین 

فقد حاولوا جاهدین بكل ) ة العامةالجمعیمن و مجلس الأ(لیات المستحدثة بخصوص الآ     
تصاص ضمن نشاطهما في مم المتحدة من اخیاهما میثاق الأإه الوسائل القانونیة وفق ما خول

  .من الدولیینحفظ السلم والأ
لى المزید من المآسي إدى أمن الدولیین الأمن تحت غطاء حفظ السلم و ن تدخل مجلس الأإ     

  .نسانیةالدولیة الإعاق عمل المنظمات أنسانیة و الإ
فیها  صابات عدیدة بین العاملینبإرار بالغة حیث منیت ضلمنظمات لأتعرض العدید من ا     

  .عاق عملهاأطراف المتصارعة لعملها مما نتیجة سوء الفهم من قبل الأ
خاصة تلك المعدات  ينسانعالة في تنفیذ القانون الدولي الإنسان الفرغم دور هیئات حقوق الإ     

ن استعانتها بالقوة العسكریة تبریرا لحمایة ألا ، إثناء الحروب والنزاعات الدولیة والداخلیةأنسانیة الإ
  .نسانيجزها في تنفیذ القانون الدولي الإموظفیها كانت جملة من الانحرافات و بالتالي ع

ن إعن الحقیقة و الواقع العملي حیث ن المفهوم النظري لدور الدولة الحامیة یختلف تماما إ     
 1977نه بعد التوقیع  على البروتوكولیین لعام یؤدي مهمته على النحو المطلوب لأ هذا النظام لم

 ن یطلب منها ذلك بصفة رسمیةإهام العملیة دون حمر تباشر الموظلت اللجنة الدولیة للصلیب الأ
   .طراف المتنازعةبواسطة الأ

ل الكبیر علیه في اتفاقیة جنیف وبروتوكولییها الحامیة بالرغم من التعوی ن نظام الدولةإ     
في ذلك انه نظام  السببي انجاز لتسویة النزاعات و أعجز عن تقدیم  1977ضافیین لعام الإ

لم یفد دولة فلسطین حتى مثلا هذا النظام , قرارهإي تعدیلات جذریة منذ ألى إمثالي لم یخضع 
راف على تنفیذ شدورها هو الأن لان الثغرة كبیرة لم تسد حتى الآ تقبلاان یفیدها مساللحظة و 

خرى أن لن توافق بان تتولي دولة دولة فلسطیو ، ثناء فترة القتالأطراف النزاع أالقانون نیابة عن 
حمایة بغض النظر عن العلاقات كما لن توافق قوات الاحتلال بمثل هذه ال,رضها و مصالحهاأ

  .خیةیالتار سلامیة و والإخویة والروابط الأ
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  :یقول الأستاذ لویحي كوندورالي أن     
العیب في القانون الدولي الإنساني لا یمكن في نقص أو انعدام الآلیات اللازمة لضمان تنفیذ "

قواعده ومبادئه الأساسیة بقدر ما یمكن في نقص الإرادة لدى الدول في الالتزام بتعهداتها الدولیة 
  ".المترتبة عنه

  :كما یقول إبراهیم أحمد خلیفة     
  ."إذا أردنا أن نحكم عن قاعدة معینة، ینبغي أن نفرق بین وجودها وفعالیتها"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 قائمة المراجع
 

  قائمة المراجع
  :باللغة العربیة :أولا

  :الكتب _1

دار الجامعة  ,الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني ,إبراهیم احمد خلیفة -1
  .2007,الجدیدة

مفید /دتقدیم  ,القانون الدولي الإنساني دراسات في ,سلوك القتالقواعد و  ,احمد الانور -2
  .2005,الطبعة الأولى,دار المستقبل العربي ,شهاب

، الطبعة الأولى، دار الأكادیمیة طبع، نشر، دراسات في التدخل الإنسانيأحمد سي علي،  -3
  .2011/ 2010توزیع، الجزائر العاصمة، سنة 

منشاة  طبعة أولى، ،دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدوليأحمد عبد الظاهر،  -4
  .2013 ،مصرالمعارف، 

منشاة  طبعة الأولى،،دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدوليأحمد عبد الظاهر،  -5
  .2013 ،مصرالمعارف، 

، دار تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن و السلم الدولیینأحمد عبد االله أبو العلا،  -6
  .2005الكتب القانونیة، مصر، 

، دار الهدى تطبیق القانون الدولي الانساني على الصعید الدولي آلیاتبخوش حسام،  -7
  .للطباعة والنشر والتوزیع، المنطقة الصناعیة، الجزائر

، دار الأمل للطباعة الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنسانيبوغانم أحمد،  -8
  .2013والنشر والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر، 

 ,دراسات في القانون الدولي الإنساني, مبادئهالقانون الدولي الإنساني تطوره و , جان بكتیه -9
  .2000 ،الطبعة الأولىمصر،  ,دار المستقبل العربي ,مفید شیهاب :تقدیم ,مؤلف جماعي

، مصرر النهضة العربیة، ، داالتدخل الدولي الإنسانيحسام احمد محمد هنداوي،  -10
1996/1997 

 .1994 ,مصر ,دار النهضة العربیة ,تنفیذ القانون الدولي الانسانى ,جویليسعید سالم  -11



 قائمة المراجع
 

، دراسة في ضوء أحكام القانون الحق في المساعدة الإنسانیةصلاح الدین بوجلال،  -12
  2008، مصرحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي، الإنساني و  الدولي

، دلیل للتطبیق على الصعید سانيآلیات تنفیذ القانون الدولي الانعامر الزمالي،  -13
   2006، مصرالوطني، تقدیم أحمد فتحي سرور، 

 :مدخل إلى القانون الدولي الانسانى تقدیم ,الإنسان هو الأصل, عبد الحسین شعبان -14
  .2002 ,مصر ,ركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسانم ,محمد السید سعید

على ضوء القانون الدولي الجنائي (الإنسانیة مفهوم الجرائم ضد  ,عبد القادر البقیرات -15
  .2011,الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة ,)والقوانین الوطنیة

، دار النهضة الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیهاعبد الواحد محمد یوسف الفار،  -16
  .1996، مصرالعربیة، 

  . 2002,عمان ,دار مجدلاوي ,اراءوثائق و  ,القانون الدولي الانسانى ,عمر سعد االله -17
الآلیات الأممیة،  ، الجزء الثاني،آلیات تطبیق القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله،  -18

  .2011دار هومة، الجزائر،
الطبعة  ,، دار الغرب الإسلاميتطور تدویین القانون الدولي الإنسانيعمر سعد االله،  -19

  .1997,بیروت ,الأولى
ترابط العلاقات بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي  ,الخیريغسان مدحت  -20

  .2014 ,الأردن ،عالتوزیدار الرایة للنشر و  ,لحقوق الإنسان
ن -21  ,ضوابط تحكم خوض الحرب ,بد العلیمترجمة أحمد ع ,لیزابیث تسغفلد ,فریتس كالسهوقٌ

  .2004 ,الأحمر اللجنة الدولیة للصلیب ,مدخل للقانون الدولي الإنساني
دار  طبعة أولى، ،حمایة الأطفال في القانون الدولي الإنسانيفضیل عبد االله طلاحفة،  -22

  .2011، 1.التوزیع، عمان، طالثقافة للنشر و 
  .التوزیعدار الغرب للنشر و  ,الجزء الثاني,مبادئ القانون الدولي العام ،محمد بوسلطان -23
  .مصر ,منشاة توزیع المعارف ,الدولي الانسانىالقانون  ,محمد فهاد الشلالدة -24
، تاریخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد نور فرحات،  -25

جوانب الوحدة والتمییز، دراسات في القانون الدولي الإنساني، تقدیم الأستاذ مفید شهاب، دار 
  .شارع بیروت، مصر 41تقبل العربي، المس



 قائمة المراجع
 

، دار الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحةمحمود سعید محمود سعید،  -26
  .2007النهضة العربیة، القاهرة، 

  
   :الرسائل و المذكرات_ 3 

  :الرسائل_)أ  
والفقه حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني تریكي فرید،  -1

كلیة الحقوق ,أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون ، دراسة مقارنة،الإسلامي
  .2014\05\15تاریخ المناقشة  ,جامعة مولود معمري تیزي وزو ,العلوم السیاسیةو 
ین دراسة مقارنة ب ,حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة ,عبد الكریم محمد الداحول -2

 ,جامعة القاهرة ,كلیة الحقوق .رسالة دكتوراه ,سلامیةقانون الدولي العام والشریعة الإقواعد ال
1998. 

, حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ,رقیة عواشریة -3
  .2001,القاهرة ,رسالة دكتوراه جامعة عین شمس

  :المذكرات_)ب 
القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون آلیات تنفیذ  ,أحسن كمال -1

كلیة , فرع قانون التعاون الدولي ,مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون ,الدولي المعاصر
  .3/11/2011تاریخ المناقشة  ,تیزي وزو ,جامعة مولود معمري ,الحقوق

، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فيباحمد الطاهر،  -2
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص العلوم القانونیة والإداریة الفرع القانون الدولي لحقوق 

  .الجزائر 2010 -2009الإنسان جامعة المدیة، السنة 
مذكرة لنیل شهادة  ,جرائم الحرب في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ,براهیمي اسماعیل -3

 سنة ,كلیة الحقوق جامعة الجزائر ,قانون دولي والعلاقات الدولیة فرع ,في الحقوق الماجستیر
  .الجزائر ,2011\2010

، مذكرة تخرج لنیل دور مجلس الأمن في تطبیق القانون الدولي الإنسانيسامیة زاوي،  -4
الجزائر، ، 2008، 2007شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق شعبة القانون الدولي العام، لسنة 

  .جامعة باجي مختار، عنابة



 قائمة المراجع
 

، مذكرة لنیل شهادة العمل الوقائي للحد من آثار النزاعات المسلحةشارف الشریف،  -5
الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق بن عكنون، 

2012 /2013.  
، مذكرة لنیل شهادة ن الدولي الإنسانيدور الأمم المتحدة في تطویر القانوعتیقة موسي،  -6

  الماجستیر في القانون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون تاریخ مناقشة
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر , حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولیة ,علیوة سلیم -7

 ,امعة الحاج لخضر باتنةج ,كلیة الحقوق ,تخصص قانون دولي إنساني ,في القانون الدولي
  .2009/2010السنة 

خدمتهما الأحمر والصلیب الأحمر و الجمعیات الوطنیة للهلال  ,محمد أحمد العسبلي -8
 ,بنغازي ,جامعة قار یونس ,رسالة ماجستیر ,المحمیة في القانون الدولي الإنساني

  .1995,لیبیا
ادة ، مذكرة مقدمة لنیل شهالمسلحةحمایة الأعیاد المدنیة زمن النزاعات مرزوقي وسیلة،  -9

، تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج ماجستیر في العلوم القانونیة
  .2009، 2008لخضر، باتنة، الجزائر سنة 

مذكرة لنیل , حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولیة, مرسلي عبد الحق_10
كلیة الحقوق والعلوم , القانون الدولي لحقوق الإنسان: تخصص, شهادة الماجستیر في الحقوق

 2004.السنة الجامعیة,2005سبتمبر 13تاریخ المناقشة ,محمد بوقرة بومرداس جامعة.التجاریة
,2005.  

مذكرة من اجل , جرائم النزاعات المسلحة في حق المدنیین وآلیات الحمایة, مناد احمد _11
جامعة , فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة, ي الحقوقالحصول على شهادة الماجستیر ف

  .2011,2010سنة, بن یوسف بن خدة,كلیة الحقوق, الجزائر
  
  
  :المقالات _4

  :المقالات الواردة في المجلات المكتوبة -أ



 قائمة المراجع
 

من منظور الأمن الملتقى العلمي هو القانون الدولي الإنساني الأخضر عمر الدهیمي،  -1
 13-11: بیروت-، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة وقوى الأمن الداخلي بلبنان الإنساني

  .45الى صفحة1من صفحة ,2010مایو 
، بین النظریة والواقع النزاعات المسلحةالقانون الدولي الإنساني وقانون زجي، أمل یا -2

، كلیة 2004-العدد الأول  -20المجلد-ة القانونیمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و 
   .176الى صفحة103من صفحة  ,2004،الحقوق، جامعة دمشق

هل تعزز عقید مسؤولیة الحمایة : التدخل العسكري لأغراض إنسانیة" إیف ماسینغهام، -3
، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب "مشروعیة استخدام القوة لأغراض إنسانیة؟

  .2009، دیسمبر 91المجلد  876الأحمر،عدد 
الحمایة القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان في النزاع المسلح، تقریر الأمم المتحدة بشأن  _4

الى  1من صفحة ،2011منشورات الأمم المتحدة، ، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان
  .99صفحة 

، المؤتمر المعاصرةتقریر عن القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة  -5
أكتوبر / جنیف، تشرین الأول الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأمر والهلال الأحمر،

  .ص55الى  6من ,2011
نسانى وحمایة ومساعدة ضحایا لیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإ آ ,توني بفنر -6

من  ,2009 حزیران/یونیو,91العدد ,حمررات من المجلة الدولیة للصلیب الأمختا ,الحرب
  .90الى صفحة41صفحة 

 ,من البروتوكول الإضافي الأول 36استعراض الأسلحة وفقا للمادة  ,جستن ماك كیلاند -7
من  ,و وسیلة جدید للحرب أو تطویرها أو اقتناءها أو اعتمادهاأراسة سلاح جدید د" مقال عملیة

  .24الى صفحة1صفحة 
  27العدد, المجلة الدولیة للصلیب الأحمر, الدولي الإنسانيالقانون , زهیر الحسني -8

  .1992اكتو بر  \سبتمبر
، دور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: اللجنة الدولیة لتقصي الحقائقفرانسواز كریل،  -9

   .170الى صفحة1من صفحة  ,1991، 18لیة للصلیب الأحمر، عدد المجلة الدو 



 قائمة المراجع
 

بین القانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الإنسان من  العلاقة ,فرانسواز هامسبون -10
 ,871العدد ,المجلة الدولیة للصلیب الأحمر ,منظور الهیئات التعاهدیة لحقوق الإنسان

  .193الى صفحة115من صفحة  ,2008,أیلول/سبتمبر
، مختارات من صلات اختیاریة؟ حقوق الإنسان والقانون الإنسانيكوردولا دروغیه،  -11

الى 169من صفحة  ,2008، سبتمبر 871، العدد 90المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
  .216صفحة

الطبعة  ,منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر,اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  -12
  .123الى صفحة1من صفحة  ,2007 ,الخامسة

أداة غیر مجدیة أم وسیلة فعالة ( اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ,لوجي كوندورلي -13
  .2001مختارات من إعداد  ,مجلة دولیة للصلیب الأحمر ,)لتطبیق القانون الدولي الإنساني 

  .2008سنة ,سلسلة القانون الدولي الإنساني ,المبادئ الأساسیة للقانون الدولي الإنساني-14

, المدنیین أثناء النزاع المسلحالقانون الدولي الإنساني وحمایة  ,شبلي ملاط,مجلة موارد -15
 ,2009ربیع  ,12العدد ,منظمة العفو الدولیة ,مجلة متخصصة في التربیة على حقوق الإنسان

  .29فحةالى ص 28 فحةمن ص,2009/001/32الوثیقة رقم 

  :المقالات الواردة في مواقع الأنترنت -ب

على موقع جریدة  ,القسريجریمة الاختفاء مقال بعنوان الأمم المتحدة و  ,هديأسامة م -1
  .www.elaph.com 23/05/2006إیلاف بتاریخ 

  اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ,الخدمات الاستشاریة في مجال القانون الدولي الإنساني -2
 WWW.ICRC.ORG. اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

، "النزاعات المسلحةالتنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في "روث ابریل ستوفلز،  -3
  .www.i.c.r.c. org :منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الرابط

  
  :الاتفاقیات الدولیة _6

  .للأسلحة والبروتوكولات 1980اتفاقیة  -1



 قائمة المراجع
 

في  تدمیرهاالخاصة بحظر استحداث واستخدام وتخزین الأسلحة الكیماویة و اتفاقیة باریس  -2
  .1993جانفي  13
اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة  -3

  .1949/ أوت/12في 
  .1949/أوت/12اتفاقیة جنیف الثالثة  بشأن معاملة اسري الحرب المؤرخة في  -4
المسلحة في البحار اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات  -5

  .1949/ أوت/12المؤرخة في 
أعراف الحرب البریة المؤرخة في احترام قوانین و بشأن  الرابعة اتفاقیة جنیف -6

  .1949/أوت/12
الثاني لاتفاقیة حقوق الطفل بشان إشراك الأطفال في البروتوكول الاختیاري الأول و  -7

  .2000النزاعات المسلحة لعام 
  .2000الملحق لاتفاقیة حقوق الطفل عام  2000بروتوكول عام  -8
الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف، المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات ) البروتوكول(اللحق  -9

  .1977الدولیة المسلحة لعام 
مایة ضحایا النزاعات الثاني الإضافي اتفاقیات جنیف، المتعلق بح) البروتوكول(اللحق  -10

  .1977، لعام دولیةغیر ال
  
  :المواقع الالكترونیة -7

: وما بعدها ارجع إلى الموقع 122، ص نظام الدولة الحامیةحیدر كاظم عبد العلي،  -1
http://www.isj.net/iasj?fumc=fulltex&àld=37027  

  .2008الصعید العربي لعام خطة العمل الإقلیمیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني على  -2
  .28/9/2010/، 3138العدد 

http://www.icrc.org/web/ara/sitearao.nsf/htmlall/tunisia-
ihl_210208?opendocument 

دراسة في " إلى القوة  المنفرد التدخل الإنساني ومشروعیة اللجوء"محمد خلیل الموسى،  -3
:  على الموقع ،17/10/2000ي، الإلكتروني العرب، الدلیل أحكام القانون الدولي المعاصر

.www.arablawinfo.com  



 قائمة المراجع
 

تحول اهتمام المجتمع الدولي من : من الأمن الجماعي إلى الأمن الإنسانيمروة نظیر،  -4
  www.ahewar.org/debat/show  :الموقع ،، موقع الحوار المتمدنالدولة إلى الفرد

 www.icrc.org: الموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر -5
 

  :باللغة الاجنبیة :ثانیا
8_les ouvrages: 
1- en Français: 
_ Eric David, les principes du droit des conflits armes, Bruylant, bruxelles, 1994 
_ Gloria Gaggioli, Le rôle du droit international humanitaire et des droit de 
lhomme dans lexcercice des pouvoirs de maintien de la paix du conseil de 
sécurité, mémoire de diplôme, centre universitaire de droit international 
humanitaire, 2005,P P.3, 4.  
_ Olivier Corten et Pierre Klein . Action Humanitaire et Chapitre VII: la 
redéfinition du mandat et moyens d’action des forces des nations unies. 
A.F.D.I. Vol 39 , édition C.N.R.S . 
_ Patricia Buirette et Philippe Lagrange, le droit international humanitaire, 
collection Repères, la Découverte, Françe, 2008 
 
2-en  Englais: 
_ john belovo ,international humanitarian law and situation of the internal 
armed conflicts in africa ajile .vd :ou, june 1992 
_ U Sundberg,the role of the unated nations commission on human rights in 
armed conflict situations,human dignity protection in armed conflict,institute for 
international humanitarian law(28th round table,san remo,2_4 september 
2004),nagard,milan 2006 
_ Winfried lang et Walter Gehr,la convention sur les armes chimiques et le droit 
international,AFDI,1992 
 
8_articles: 
1- en Français: 
_ V. François Bugnion, Le comité international de la Croix -Rouge Et la 
protection des victimes de la guere, 2eme édition, Genève, 2000. 
_ Mario Bettati,examen de la convention sur l'interdiction des armes classique 
produisent des sffets traumatique et excessif, AFDI, 1995 
_  V. Respecter et faire respecter,  le droit international humanitaire, Union 
interparlementaire et le CICR, Suisse, 1999 
_ Sylvie Brunel, les nations unies et l'humanitaire : un bilan mitigé, politique 
étrangère 2- 2005, 70e année,  p.p. 313. 314.www .presee.fr/web/revues. 
2- en Anglais: 



 قائمة المراجع
 

_Françoise j. Hampson ;the relation ship between international humanitarian 
law and human rights law from the perspective of a human rights treaty 
body,international revieu of the red cross.vol 90 NO 871,september 2008 
_ Valantin Aromanov,the humanitarian dimension of the convention on silent 
weapons,icrc,n318.june,1997 



 الفھرس

  العنوان                                                                          الصفحة
  شكر
  إهداء
  01 ص.........................................................................مقدمة

ما مدى إمكانیة الآلیات الدولیة المساهمة في تسویة وتنفیذ القانون الدولي زمن  :الإشكالیة
 النزاعات المسلحة؟

الآلیات الكلاسیكیة لتسویة النزاعات الناجمة عن تنفیذ القانون الدولي : الفصل الأول
  الإنساني

 06ص....... ...................................................................تمهید 
اتفاقیات جنیف الأربعة  القانون الدولي الإنساني في إطارآلیات تطبیق  :لالمبحث الأو

  08ص ...................................................................  1949لعام 
 08ص...............لتسویة النزاعات الدولیة المسلحة كآلیة  الدولة الحامیة: المطلب الأول

  08ص........................................ میةالتعریف بنظام الدولة الحا: الفرع الأول
  12ص................................................ مهام الدولة الحامیة: الفرع الثاني
 14ص................................................ بدائل الدولة الحامیة: الفرع الثالث

كآلیة فعالة لتسویة النزاعات الدولیة المسلحة  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: المطلب الثاني
  16ص.................................................................................

  17ص............................... تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الفرع الأول
 وتنفیذ القانون الدولي الإنساني تسویة النزاعاتدور اللجنة الدولیة في :الفرع الثاني

  21ص.................................................................................
  23ص.......................الأحمرالدولیة للصلیب الأنشطة العملیة للجنة : الفرع الثالث

آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني في ظل البروتوكولین الإضافیین : المبحث الثاني
  24ص.............................................جنیف الأربعة  لاتفاقیة 1977لسنة 

  25ص.....................................:اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق: المطلب الأول
  26ص.......................:الطبیعة القانونیة للجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الفرع الأول
  27ص.........................:اختصاصات اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق: الفرع الثاني



 الفھرس

 :الدولیة لتقصي الحقائقإجراءات التحقیق المتبعة من طرف اللجنة : الفرع الثالث
  28ص.................................................................................

  30ص ..........) النزاعات المسلحة غیر الدولیة( آلیة التسویة الداخلیة :الثاني المطلب
  32ص....1949جنیف الأربع لعام  ةلمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیتفسیر نص ا:الفرع الأول
  35ص ......................1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  تفسیر : الفرع الثاني
  37ص ............................:1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام : الفرع الثالث

  40ص............................................................:خلاصة الفصل الأول
الآلیات الحدیثة لمنظمة الأمم المتحدة في تسویة النزاعات الناجمة عن : الفصل الثاني

  تطبیق القانون الدولي الإنساني
  43ص...........................................................................تمهید 
أهم الاتفاقیات الدولیة والآلیات التنظیمیة لحقوق الإنسان المعتمدة من : الأول المبحث

  46ص ................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,طرف منظمة الأمم المتحدة 
 :منظمة الأمم المتحدة (ONU) أهم الاتفاقیات الدولیة المعتمدة من طرف :المطلب الأول

  48ص.................................................................................
 أهم الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة :الفرع الأول

(ONU): .......................................................................49ص  
  50ص ................................:...................اتفاقیة مناهضة التعذیب :أولا
  52ص .............................................................:حقوق الطفل :ثانیا
  54ص ......................................................:إبادة الجنس البشري :ثالثا
  56ص .........................................................:الاختفاء القصري :رابعا

  57ص .......................................................:التمییز العنصري :خامسا
 التقارب في إطار أهم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحظر وسائل وأسالیب القتال: الفرع الثاني

  58ص .................................................................................
  59ص ...........................................................:الأسلحة التقلیدیة :أولا
  62ص .....................:الاتفاقیة الخاصة بحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل :ثانیا



 الفھرس

 منظمة الأمم المتحدة )ONU( تمدة من طرفالآلیات التنظیمیة المع :لثانيالمطلب ا
  65ص .................................................................................

بعض الآلیات التنظیمیة الني أقرتها الجمعیة العامة لمجلس حقوق الإنسان : لفرع الأولا
  65ص ................................................ السامي لحقوق الإنسانوالمفوض 

  65ص ...................................................... مجلس حقوق الإنسان :أولا
  67ص ......................................... لحقوق الإنسانالمفوضیة السامیة  :ثانیا
  68ص ........رها المجلس الاقتصادي والاجتماعيكآلیة تنظیمیة أق لجنة مركز المرأة :ثالثا

تفعیل تطبیق أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال أهم القرارات  :المبحث الثاني
  69ص ..........................المواضعیة التي تصدرها الجمعیة العامة و مجلس الأمن

  70ص ............................ القرارات المواضعیة للجمعیة العامةأهم :المطلب الأول
  71ص .................... اهتمام الجمعیة العامة بفئات خاصة من المدنیین: الأولالفرع 

 تكریس حق المدنیین في المساعدة الإنسانیةدور الجمعیة العامة في تعزیز و  :الفرع الثاني
  73ص .................................................................................

  76ص .............................أهم القرارات المواضعیة لمجلس الأمن: المطلب الثاني
قرارات مجلس الأمن المواضیعیة المتعلقة بحمایة المدنیین أثناء النزاعات : الفرع الأول

  78ص ........................................................................ المسلحة
 قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الاهتمام بحمایة المرأة أثناء النزاعات المسلحة: أولا

  81ص ................................................................................
 مجلس الأمن ذات الصلة بحمایة الأطفال المتأثرین بالنزاعات المسلحة قرارات: ثانیا

  83ص ................................................................................
  84ص .....................................التدخل الإنساني لمجلس الأمن: الفرع الثاني

  90ص ...........................................................خلاصة الفصل الثاني
  91ص ...........................................................................خاتمة

 .قائمة المراجع


